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 شكر وعرف ان
 

آله  و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  
 أجمعين  وصحبه

لذي منحنا  ارزقنا من علم ما لم نكن نعلم،    نشكر الله عز وجل على فضله ونعمته التي أنعمنا بها، وما
صالحات،  ف الحمد لله الذي بنعمته تتم الالصبر على مشقة الطريق وامدنا بالقوة كلما نال التعب منا، 

 الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا تستديم به النعم.

اعات  س  وتحملت الصعاب،التي صمدت في وجه    ،متواضعة  أقف مع نفسي وقفة تقدير أما بعد،
أشكر تلك النفس التي حاولت واجتهدت وتعلمت    والفتور،السهر الطويلة، وق اومت لحظات اليأس  

 من عثراتها قبل نجاحاتها وبقيت صامدة بفضل الله حتى تم هذا العمل.

 وعن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قد ق ال: من لم يشكر الناس، لم يشكر الله.

والعرف ان لأستاذنا الكريم الف اضل " الدكتور كمون حسين" الذي لم يبخل    لذا نتقدم بجزيل الشكر
بعلمه الغزير وتوجيهاته القيمة، لقد كان لمرافقته لي في رحلة البحث وصبره على هفواتي    علي  

 وحرصه الدائم على دقة العمل؛ الأثر الأكبر في إتمام هذه الدراسة، فجزاه الله خير الجزاء.

الجزيل لكل من مد  يد العون في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، شكرا لكم    كما أتقدم بالشكر
 إن هذا العمل ما هو إلا ثمرة تظافر جهودكم الطيبة التي أحاطتني طوال مسيرتي.

 

 

 

 

   



 

 

 الاهداء
 فيهما:" وق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"  الىتعمن ق ال الله    إلى

الطاهر والعطاء    رمز الحب  إلىت دعواتها الخفي ة سر  نجاحي وتوفيقي؛  من ساندتني فعلاً وقولاً، وكان
ياء وكل  ، منبع الضالعزيزة  أمي إلى.اللامحدود، والسند الثابت الذي لا يميل مهما عصفت الظروف..

 .دنياي، أهدي إليكِ ثمرة هذا الجهد

دان كف اح  أن الدنيا ميالرجل الذي كد  وعمل بصمت ليوفر لنا سبل النجاح، ومن غرس في نفسي    إلى
، أهدي إليك ثمرة هذا الجهد عرف اناً  أبي العزيز ل ...داعمي الأو   إلى ؛لا يُنال مراده إلا بالإصرار

 .بجميلك الذي لا يُرد

دتي،  وإليكِ يا أختي الكبرى ووحي هدية يقدمها لنا آباؤنا هي نحن لبعضنا البعض؛ إن أعظم قيل
نِعمَ الهدية ونِعمَ السند، واليد التي أمسكتني منذ صغري    أهدي ثمرة هذا الجهد، ف لقد كنتِ لي

ي  التي لولاها لما تم هذا العمل؛ أهد  وتوأم روحيولم تتركني قط. إليكِ يا قدوتي ومنبع إلهامي، 
 جهيدة.... نجاحي هذا عرف اناً بجميلكِ وعظيم أثركِ 

                                                                                                                                                                                                                                                  وماالتي لم تكن ي  لعمرصديقة ا إلىرفيقة الدرب وأول من رافقتني في مشواري الجامعي،    إلى
 . وصال... إلىعابرة،  مجرد  

  الصديقة التي أهدتني إياها الصدفة، ولم أكن أعلم حينها أنني سأجد فيها خير سندٍ وعون  إلى
 خديجة.ومنحتني القوة لأكمل الطريق ... 

 باقي أفراد العائلة والأصدق اء كل باسمه ومق امه...   إلى

                                                                                  

 هدي هذا العملإليكم جميعا اُ                                                                                
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 مقدمة

م جتزايد ح إلىعرفت المجتمعات والدول تطوراً جلياً في مختلف الميادين، مما أدى  
وفي سبيل تلبية هذه الأخيرة ، كان لزاماً على الأنظمة الإدارية   المطالب والضغوطات على الدولة

تي المتكاملة من الضوابط والقواعد الباعتبارها المنظومة مفهوم الحوكمة الرشيدة الحديثة تبني 
عدالة و وال وفق معايير النزاهة والمساءلةو الخاصة ،  مةتوجيه وإدارة المؤسسات العا إلىتهدف 

بيئة  إلى السريةمن  العمل الاداري  كآلية لإخراجحيث تأتي الحوكمة في هذا السياق  ،1المشاركة
بين  للمساءلة وقدرتها على تحقيق التوازن  دارةالا خضوع صبح مدىأين ي   و شفافيةً  أكثر علنيةً 

 لتحديد فاعلية وجودة أداءها. معياراً  فعالية القرار الإداري وحماية الحقوق والحريات

التي  كأحد الركائز الجوهرية والمقتضيات القانونية الشفافية الإداريةتبرز  وفي هذا السياق، 
ن الحديث عن إدارة رشيدة في ظل غياب الوضوح لا يمكإذ  ،بدونهاالرشيدة لا تستقيم الحوكمة 

في الإجراءات والقرارات المتخذة حيث أن الشفافية هي الضمانة التي تتيح للجمهور الرقابة على 
أداء الإدارة العمومية وضمان نزاهة القائمين عليها إذ لا يمكن إشراك المواطن في صنع القرار ما 

 .ضوح ودون قيودلم تكن المعلومات والبيانات متاحة بو 

جوهري لب تط  م  ك ةعلى المعلوم طاعالحق في الا برز ولتحقيق التجسيد الفعلي للشفافية، 
تحول ت ؛؛ فبموجب هذا الحقلإشراك المواطن في تسيير الشأن العامالأنجع والأداة القانونية 

الوثائق لمعلومة و ا إلىقانوني يمنح الأفراد سلطة النفاذ إلزام  إلىنظري  مبدأالشفافية من مجرد 
ة مما يضمن تدفقاً معلوماتياً يكسر احتكار الإدارة للمعلوم الإدارية التي تحوزها الهيئات العمومية،

 .ويضعها تحت مجهر الرقابة الشعبية والقضائية

حق ة كيحيث صنفته المواثيق الدول اهتماماً واسعاً شهد هذا الحق  وعلى الصعيد الدولي 
الذي كفل 2 8491فرد، على رأسها الإعان العالمي لحقوق الانسان لسنة من الحقوق الأساسية لل

                                                           

موجهة لطلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق  كمون حسين، محاضرات في مادة الحكامة الرشيدة، -1 
 .22، ص 0202-0202السنة الجامعية  ، الجزائر،-البويرة– العقيد أكلي محند أولحاجوالعلوم السياسية، جامعة 

2 - la declaración Universal de los derechos Humanos, de 10 diciembre 1948, https://www.un.org/ar/about-

us/universal-declaration-of-human-rights , consultada el  40 de mayo de 2026  a las 18:39. 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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عتبر هذا الحق جزءا لا يتجزأ من منظومة وتلقيها ونقلها دون قيد حيث ا  مةحرية التماس المعلو 
التي نادت الدول 3 0222وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ، حقوق الانسان 

ى وقد تطور هذا الاهتمام وتجل لحق كآلية من آليات الحد من ظاهرة الفساد،الأطراف لتعزيز هذا ا
 أو العربي. الإفريقيسواء كان ذلك على الصعيد الأوروبي؛  قليميةبوضوحٍ أوسع في المواثيق الإ

بي رائد كنموذج قانوني أورو  إسبانياز بر  حيث وعلى ضوء هذا التوجه الدولي والإقليمي، ت   
ة عليها، ومن بين الدول الأوروبي طاعالمعلومة العامة والا إلىواطن للوصول في تكريس حق الم

مع مسارها الديموقراطي بعد الانتقال السياسي الذي  التي أولت أهمية خاصة لهذا الحق انسجاماً 
 84/0282شهدته في أواخر سبعينات القرن الماضي، حيث ت وِج هذا المسار بسن القانون رقم 

كرس التزام ي   شاماً  عد إطاراً والذي ي   4المعلومة والحوكمة الرشيدة إلىفية، الوصول المتعلق بالشفا
ددة  حالإدارة بنشر المعلومات العامة استباقياً ومنح المواطن الحق في طلبها وفق ضوابط قانونية م

 .ة في تكريس هذا الحقالإسبانيتظهر مدى نجاعة التجربة 

فقد انخرطت هي الأخرى في هذا المسعى الإصاحي  ،الجزائرية للتجربةأما بالنسبة  
تماشياً والعربي و  يالإفريق في المجتمع فاعاً  بصفتها عضواً  قليميةتجسيداً لالتزاماتها الدولية والإ

التعجيل ي فحيث ارتقى المؤسس الدستوري  وعصرنة المرفق العام، القانون مع تطلعات بناء دولة 
 إلىلى المعلومات والوثائق بالحق في الحصول ع 0202نة وتعديله لس 0282سنة الدستوري ل

  .5الحقوق الدستوريةمصاف 

كل أهم شفتنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يمس جوهر العاقة بين الإدارة والمواطن، وي   
ومتين كما أن المقارنة بين المنظ مؤشرات الشفافية في تسيير الشأن العام ومزاولة العمل الإداري.

نية والجزائرية تسمح برصد مواطن القوة والقصور الخاصة بكل منهما، بما يساعد على الإسبا
                                                           

، 0222ديسمبر  89خلت حيز النفاذ بتاريخ د ،0222أكتوبر  28اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمد بتاريخ  -3
https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html  81:21على الساعة  0202ماي  29، ا طلع عليه بتاريخ. 

4 - Ley 19/2013, de 9 deciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, BOE, 

num.295, de 10 de diciembre de 2013. 
مارس سنة  7ادر بـ ، الص89 ، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر، العدد0282مارس سنة  2مؤرخ في  28-82قانون رقم  -5

ر التعديل الدستوري المصادق ، يتعلق بإصدا0202ديسمبر سنة  22المؤرخ في  990-02رئاسي رقم ، معدل بمرسوم 0282
 .0202ديسمبر سنة  22، الصادر بـ 10 ، ج.ر، العدد0202عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
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على  اعطالاستفادة من التجربة الإسبانية في تطوير آليات تطبيق أو تكريس الحق في الا
المعلومة في الجزائر مما يفتح آفاقاً لروية أوضح حول الإصاحات المؤسساتية والتشريعية الممكنة 

 قع الوطني خاصة فيما يتعلق بآليات الرقابة المستقلة وتفعيل الإدارة الرقمية.في الوا

ن راجعا لعدة أسباب، منها ما هو ذاتي والمتمثل في عنو  حيث كان اختيار الموضوع الم   
اللغوية  تقانها مما يضمن عدم تشكيل القدراتة وإالإسبانيجانب التحكم باللغة  إلى النفسية،ة الرغب
 ؛وات المنهج المقارن؛ هذا من جانبنجاز البحث والرغبة الشخصية في التمكن من أدى إعل عائقاً 

 ة الدراسات التي تجمع بينومن جانب آخر ما هو موضوعي كوفرة المراجع، حداثة الموضوع وقل  
 لمعلومة كضمانةاعلى  طاعالا التي يكتسيها، وكذا الأهمية المتزايدة الإسبانيالقانونين الجزائري و 

 لتحقيق الشفافية الإدارية.

نموذج ك إسبانياجراء مقارنة مع تجربة قانونية رائدة، تم اختيار للرغبة في إ وتجسيداً   
نظام  إلىة يالإسبانالتشريعية الجزائرية و للدراسة وذلك نظرا لانتماء المشترك لكل من المنظومة 

 نص القانوني المكتوب والتقنين الشاملولوية العلى أ الذي يرتكز أساساً  civil lawالقانون المدني 
التي  Common Law المشتركعلى خاف الأنظمة الأنجلوسكسونكية أو ما يعرف بالقانون 

مستمدة من لقانونية التكون الحلول ا رف، مما يضمن أن  على السوابق القضائية والع   اً تعتمد أساس
 لقانوني الجزائري.للنظام ا نفسها التشريعيةكونها تنبع من الفلسفة  ة أكثر مواءمةً الإسبانيالتجربة 

على المعلومة  طاعالغموض المفاهيمي حول الحق في الا إزالة إلىفتهدف هذه الدراسة  
التكريس ن إجراء مقارنة تحليلية بي ، معة والجزائريةالإسبانيالدراسات والشفافية الإدارية على ضوء 

تبيان القيود كذا و أوجه القوة والقصور في كل تجربة. للوقوف على  دولتينفي كا ال القانوني لهما
ات في الوقت ذاته أهم الآلي ينستعرض، م  ليهاوالوصول إالمعلومة  إلىي تحول دون النفاذ الت

ي مع نظيرتها ة بالتواز الإسبانيعتمدة في التجربة الم   الإجرائية والرقابية والمؤسساتيةالقانونية 
، مع إسبانياو  تقييم واقع الممارسة الميدانية لهذا الحق في الجزائر إلىخلص البحث الجزائرية. وي  

ستلهاماً من التجربة افي المنظومة القانونية الجزائرية بل عملية لتعزيزه وتطويره تقديم مقترحات وس  
 ة.الإسباني
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رح كما طعلى ما سبق، ستتم معالجة هذا الموضوع انطاقا من إشكالية محورية ت   وتأسيساً  
على المعلومة في تحقيق الشفافية الإدارية على  طلاع" ما مدى مساهمة الحق في الا:يلي

 ة والجزائرية؟"الإسبانيضوء التجربة 

ولكي يتم الإلمام بجميع جوانب هذه الدراسة، نستهلها بالتطرق للأطر المفاهيمية والقانونية  
، ثم تنصب الدراسة على ول(الفصل ال للحق في الاطاع على المعلومة والشفافية الإدارية )

الجوانب الإجرائية والرقابية المتعلقة بممارسة هذا الحق في ظل التجربتين الإسبانية والجزائرية 
 لثاني(.الفصل ا)وكذا التعرض للقيود التي رسمها كل من الم شرِعين للحد من ممارسة هذا الحق 

على مجموعة من المناهج  أعاه، سيتم الاعتماد ةالمطروح يةشكالجابة على الإوللإ 
والمتمثلة في المنهج التحليلي والذي يظهر من خال قراءة وتحليل النصوص القانونية والآراء 

عد أساس هذه الدراسة ومناطها نظراً لإجراء مقارنة شاملة ج المقارن الذي ي  هالفقهية، إضافة للمن
ذي جزائر، وأخيرا المنهج الوصفي الوال إسبانياعلى المعلومة في كل من  طاعالا لمعالم الحق في

 ضوع محل الدراسة.و يساهم بشكل واسع في توضيح الجوانب العلمية والعملية للم

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الول
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للنظم  ةالدعائم الأساسي المعلومة والشفافية الإدارية من على طاععتبر الحق في الاي   
ية وصف هذه المفاهيم على أنها الضمانة الجوهر ، حيث ت  ية ذات النهج الديموقراطي الحديثالقانون

كملتكريس   إلىالنفاذ ق حالراشد في الدولة. فمن خال تفعيل آليات الشفافية وعلى رأسها  الح 
اط العام، هذا على النشالرقابة الشعبية  مما يعزز داريةيتم تغليب العلنية على السرية الإالمعلومة 

ما يؤدي بالضرورة لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة من جهة ووضع حد لمظاهر الفساد 
 والانحراف في استعمال السلطة من جهة أخرى.

عة لكا المصطلحين لتحديد الطبي ةوفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة الأطر المفاهيمي 
كحق  "ةمعلى المعلو  طلاع"الاالترابط والتداخل المفاهيمي بين فك و  من جهة، القانونية لكل منهما

كمبدأ والتزام قانوني يقع على عاتق الإدارة والعمل  الشفافية"للمواطن و "  من الحقوق الأساسية
 به.

ن مرجعية قانونية متشعبة تتخطى حدود التشريع الوطني، ان المفهوماهذ كما يكتسي 
ت لزم  قليميةإ، مواثيق وقرارات دولية وأخرى اتفاقيات على شكلرجم تي  لاهتمام دولي وإقليمي بارز 

 . والعلنية الإدارة بالانفتاح

هذا التوجه، تبرز أهمية دراسة التكريس التشريعي لهذه المبادئ في كل من  مع وتماشياً  
من  يزاحيث يتبنى كل نظام قانوني تكريسا متم متباينين؛كنموذجين قانونيين  إسبانياالجزائر و 

بع تحيث المرجعية القانونية وهيكلة النصوص الإجرائية. وبالرغم من تباين الأسلوب التشريعي الم  
 إلىول رتفق في الوصفي كا الدولتين، إلا أنهما يلتقيان عند غاية واحدة قوامها ضمان حق الم  

 .كركيزة أساسية للشفافية الإدارية المعلومة

على المعلومة والشفافية الإدارية،  طاعية الحق في الاماه تتم معالجةومن هذا المنطلق،  
لمبحث استهل بالتطرق للأطر المفاهيمية لكا المصطلحين )مبحثين، في   إلىمن خال تقسيمه 

ارية لشفافية الإدواعلى المعلومة  طاعختتم بدراسة الأسس القانونية للحق في الا(، وي  الول
 المبحث الثاني(.)
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 لمبحث الولا

 على المعلومة والشفافية الادارية طلاعطلار المفاهيمي للحق في الاالإ

على المعلومة أحد الركائز الجوهرية التي تقوم عليها النظم القانونية  طاعيعد الحق في الا 
يحاً لمبدأ وتجسيداً صر  الدولي والوطنيعلى المستويين أساسياً للمواطن  يمثل حقاً ف المعاصرة؛

 لىإقانونية وسلطة فعلية للنفاذ والوصول  ةٍ كن  إن هذا الحق يمنح الأفراد م   .الشفافية الإدارية
والوثائق الإدارية التي توجد في حوزة الهيئات والإدارات العمومية، مما يرفع  ة العامةالمعلوم

 .الممارسة من طرف المواطنالحجب عن العمل الإداري ويجعله تحت نوع من الرقابة 

على مستجدات النشاط الإداري، والوصول لكافة المعطيات  طاعفتمكين الفرد من الا 
والمعلومات التي تعد نتاجاً مباشراً أو غير مباشر لهذا النشاط كفيل بتحقيق الشفافية الفعلية؛ إذ 

تناول الجمهور في م المعلومة العامةلا يمكن تطبيق مفهوم الشفافية في غياب آليات قانونية تضع 
ومن هذا المنطلق، يتحول هذا الحق من مجرد نص قانوني  شروعية والقانون.اً لمقتضيات الموفق

 ." في المرفق العامممارسة واقعية" إلى "مبدأ نظري"أداة فاعلة تترجم الشفافية من  إلىجامد 

الشفافية الإدارية، تم تخصيص هذا  إرساء مبدأوفي سياق دراسة هذا الحق ودوره في  
، ()المطلب الولعلى المعلومة  طاعلكل من الحق في الاهيمية لتناول الأطر المفاالمبحث 
 المطلب الثاني(.الإدارية ) والشفافية
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 المطلب الول

 على المعلومة طلاعالإطلار المفاهيمي للحق في الا 

على المعلومة ركيزة من الركائز الأساسية للمجتمعات الديموقراطية،  طاععد الحق في الاي   
 الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الإدارة العامة المركزية؛ المحلية والمرفقية يفرض علىحيث 

التي تحوزها للمواطن؛ ومن شأن تكريس هذا الحق تعزيز شفافية العمل الإداري من جهة وإرساء 
 الثقة بين الإدارة والمواطن من جهة أخرى.

 فاهيمي لهذا الحق والذيالم الإطارتخصيص المطلب الأول لتناول  تمومن هذا المنطلق  
على  طاعلاافي حق ال(، وكذا المبادئ التي يرتكز عليها الفرع الوليتضمن عرض تعريف له )

( وأخيرا الوقوف على الطبيعة القانونية لهذا الحق باعتبار أن هذه الأخيرة نيالثا الفرع)المعلومة 
 (.الفرع الثالث) كانت محا للعديد من الخافات الفقهية

 على المعلومة. طلاعرع الول: تعريف الحق في الاالف

تعريف يم تقدعلى المعلومة رأينا ضرورة  طاعقبل الخوض في دراسة تعريف الحق في الا 
، وأخيرا عرض (ثانيا(، ثم المعلومة التي تعد محل هذا الحق ومناطه)أولاللحق بصفة عامة )

 .()ثالثاالمعلومةعلى  طاعالا تعريف شامل للحق في

 أولا: تعريف الحق.

م المشرع ومن بينه لمصطلح الحق صريحاً  باعتبار أن معظم التشريعات لم تورد تعريفاً  
 ة.رتكزين في ذلك على الآراء الفقهي، رأينا الحاجة لإعطاء تعريف للحق م  الإسبانيالجزائري و 

لآراء في الكن تباينت واختلفت  الحقمد العديد من الفقهاء لمحاولة إعطاء تعريف حيث ع   
يات ر مما أدى لظهور عدة نظ للحق،عتبر العنصر الجوهري هذا الصدد باختاف أنظارهم فيما ي  

 1نف لنظريات تقليدية وأخرى حديثة.ص  ت  

                                                           

 .24-21، ص ص 0288، دار هومه، الجزائر، 28، ط 0نية، ج العلوم القانو  إلىجعفور محمد سعيد، مدخل  - 1 
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فبالنسبة للنظريات التقليدية فقد تباينت وجهات النظر فظهر تيارين أو مذهبين الشخصي  
سلطة أو قدرة ارادية لحق على أنه:" رف ا؛ وفيما يتعلق بالمذهب الشخصي ع  والموضوعي

 1." بموجبها يتسلط الشخص على أعمال الغير في حدود القانون 

لى ع لمذهب الموضوعي لتعريف الحق بناءً مد أنصار اع   الشخصي،وعلى خاف الاتجاه  
" مصلحة يحميها رفه على أنه:والذي ع  " Ihringاهرنج  "موضوعه، وعلى رأسهم الفقيهمحله أو 

 2". ن القانو

ف ظهر اتجاه حديث حاول إعطاء تعري التقليدية،التي طالت النظريات  لانتقادات ونظراً   
محاولات أنصار هذا الاتجاه في  أبرز "Jean Dabinجان دابان "وتعد نظرية الفقيه  للحق،

استئثار شخص معين بشيء أو قيمة معينة يخول له  والذي جاء كالتالي:" الحق، يفتعر 
  3تحقيق مصلحة يحميها القانون لنها ذات قيمة اجتماعية". إلىقتضاء ويهدف التسلط والا

القيام  من مكن شخصا  لطة قانونية ت  " س  بأنه: ،"جعفورمحمد سعيد "رفه الأستاذ كما ع   
 4بعمل معين تحقيقا لمصلحة مشروعة له."

 تعريف المتعلقا البينه، من تعريف للحق تقديملم يخلو من محاولات بدوره  الإسبانيوالفقه  
أن  نهمكِ ي   بموجبهاها النظام القانوني لشخص طبيعي أو معنوي منح  لطة ي  وضعية س  ون الحق بك  

 5لإرادته تقدير ممارسة هذه السلطة والدفاع عنها. يتصرف على نحو معين، تاركاً 

 

 

                                                           

 .024، ص0228، الجزائر، د.م.ج، 28ط يقاتهما في القوانين الجزائرية، ق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبااسح -1 
 .82، ص0282، دار هومه، الجزائر، .نالمدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحق، د.ط المجيد،زعاني عبد  -2 

، 0282لتوزيع، الجزائر، جسور للنشر وا ،28ط  الجزائري،النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون  عمار،بوضياف  -3 
 .82ص 

 .24المرجع السابق، ص  سعيد،جعفور محمد  -4 
5
 -Fredrico Arnau Moya , Lecciones De Derecho Civil, Publicaciones De La Universidad Jaume L, España, 

2008-2009, p.13. 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

11 
 

 ثانيا: تعريف المعلومة.

في مفاهيم والمصطلحات، بل يكتورد تعريفات للأن المشرع لا ي   من المستقر عليه عادةً  
 لحصر المعاني. الأمر للفقه والقضاء تجنباً  بوضع قواعد عامة ومجردة تاركاً 

استقراء مختلف ب المعلومة، حيثشرع الجزائري فيما يتعلق بتعريف وهو النهج الذي تبناه الم    
 تكون محاً  ومة التيللمعل دقيقاً  أو تحديداً  النصوص القانونية نجد أنه لم يورد تعريفا صريحاً 

حق علومات التي يلكن مع ذلك نجد أنه أشار بشكل محتشم وغير مباشر للم النفاذ،للحق في 
-11 رقممن المرسوم  1ليها في بعض النصوص القانونية من بينها المادة للمواطن الوصول إ

ام المواطن إلزام الإدارة بإعنصت على  نظم العاقة بين الإدارة والمواطن التيالذي ي   828
 .1تصدرهابالتنظيمات والتدابير التي 

على  طاععلى أنه يجوز لكل المواطنين الانفسه من المرسوم  82كما نصت المادة    
صنف ضمن نطاق المعلومة الإدارية الوثائق والمعلومات الإدارية دون الاسهاب في تحديد ماذا ي  

متعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية ال 24-08غاية صدور الأمر رقم  إلىهذا  2من عدمه.
في نص المادة الثالثة منه على أنها أي حدث أو خبر في تعريفه للمعلومة  والذي جاء صريحاً 

كان مصدره، وثيقة أو صورة أو شريط مرئي أو سمعي بصري أو محادثة يؤدي الكشف عنها  أياً 
  .3ةائية والتنفيذية والجماعات المحليبالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية، القضالمساس 

وني مدت لوضع تعريف قانبعض التشريعات المقارنة سلكت منحى مغاير وع   أنفي حين   
ي نص ، حيث تناولها المشرع الأردني فالإسبانيصريح كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الأردني و 

المعدل سنة  0227لسنة  97الثانية من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم المادة 
المعلومات: أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجات أو إحصاءات والتي جاءت كالتالي:"  0209

                                                           

ظم العاقات بين الإدارة والمواطن، ج.ر، العدد ين 8411يوليو سنة  9مؤرخ في  828-11ممن مرسوم رق 21المادة  ا نظر -1 
 .8411يوليو سنة  2، الصادر بـ 07

 نفسه.مرسوم  من 82ا نظر المادة  -2 

، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، ج.ر، 0208يونيو سنة  1مؤرخ في  24-08من أمر رقم  22المادة  ا نظر -3 
 .0208يونيو سنة  4، الصادر بـ 92العدد 
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أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طلريقة وتقع تحت إدارة 
 1المسؤول أو ولايته".

 مخالفٍ  نجد أنه وعلى نهج ،دراستناً ل اطاً منوالذي يعد  الإسبانيما بالنسبة لموقف المشرع أ 
من القانون رقم  82المادة للمعلومة من خال نص  صريحاً  للمشرع الجزائري قد أورد تعريفاً 

دت تحت ور  المعلومة العامة والحكومة الرشيدة التي إلى الوصولالمتعلق بالشفافية،  84/0282
كان الشكل الذي  أياً لمستندات أو المحتويات وهي كل الوثائق أو ا، 2العامة" " المعلوماتتسمية 

ل تحت العنوان الأو  درجينالجهات الإدارية والأشخاص الم  تتخذه أو مصدرها وتكون في حوزة 
 3هامهم.لممارسة وظائفهم وم والتي تعد نتاجاً  " شفافية النشاط العام"عنون بـ من هذا القانون والم  

الآنف ذكره الأشخاص المشار إليهم  84/0282رقم المادة الثانية من القانون  وقد عددت  
لهذا القانون أي الأشخاص الخاضعين  " نطاق التطبيق الذاتي "تحت عنوان  82في المادة 

ي ف الواردةومنه أي معلومة يحتفظ بها شخص من الأشخاص  ؛لأحكام ومقتضيات هذا القانون 
 :تسري أحكام هذا الباب على" : حيث جاء نص المادة كالتالي عامة،عد معلومة هذا النص ت  

الذاتي، ومدينتي سبتة ومليلة، والكيانات  الح كمالإدارة العامة للدولة، وإدارات القاليم ذات  -
 أي البلديات ومجالس القاليم.التي تشكل الإدارة المحلية 

 الهيئات الإدارية والخدمات المشتركة للضمان الاجتماعي، وكذلك الجمعيات التعاونية -
 .لحوادث العمل والمراض المهنية المتعاونة مع الضمان الاجتماعي

                                                           

العدد  ،0227جوان 78بـ ، الصادر القانون الأردني المتعلق لضمان حق الحصول على المعلوماتمن  20المادة  ا نظر -1 
، المنشور على الموقع الالكتروني: 9128

-https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86

-%d8%ad%d9%82-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86

-84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%

-%d8%b9%d9%84%d9%89

-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa

4-%d8%b1%d9%82%d9%85/   89:22على الساعة  0202أفريل  88، ا طلع عليه بتاريخ. 
2 - Artículo 13 de Ley 19/2013, op.cit. 
3 - Julia Merino Martín, La Protección De Datos Personales En El Ámbito De La Salud: Transparencia y 

Acceso A La Información Pública Sanitarias, Tesis Doctoral, Programa En Derecho y Economía, CEINDO-

CEU Escuela Internacional De Doctorado, Universidad CEU San Pablo, Madrid، España, 2020, p.322. 

https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
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الهيئات ذات الإدارة الذاتية، والوكالات الحكومية، والمؤسسات العامة والكيانات ذات القانون  -
العام التي تتمتع باستقال وظيفي أو استقال ذاتي خاص يعترف به القانون، وتوكل إليها 

 .خارجية على قطاع أو نشاط معين مهام تنظيمية أو رقابية

المرتبطة بأي من الإدارات العامة  :كيانات القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية الخاصة -
 الجامعات الحكومية.أو التابعة لها، بما في ذلك 

فيما يتعلق بأنشطتها الخاضعة للقانون  المهنية: مثل النقابات المهنية،المؤسسات  -
 ."...الخ1الإداري 

 على المعلومة. طلاعلحق في الاالشامل ل تعريفالثالثا: 

بعد التطرق لكل من تعريف الحق والمعلومة، أصبح من الممكن الاجماع على تعريف  
رسة كمن الحقوق المدنية والسياسية الم   على المعلومة ككل باعتباره حقاً  طاعشامل للحق في الا

كون بحوزة التي ت المعلومة إلىه يحق للجمهور الوصول أن ، فمفاده مبدئياً ووطنياً  للفرد دولياً 
 2الهيئات والسلطات العامة بأي شكل من الأشكال.

على  طاعالتي كرست حق المواطن في الا القانونية المتفرقةمختلف النصوص باستقراء و  
 راً ش، نجد أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا صريحا مبا3المعلومة ولو بشكل ضمني غير مباشر

ن هذه ومن بي ؛دون وضع تعريف له تاركا ذلك للفقه عليه، حيث اكتفى بالنص 4لهذا الحق
الآنف ذكرها والتي جاءت كالتالي:"  828-11 من المرسوم رقم 82نونية نجد المادة النصوص القا

                                                           
1 - Artículo 02 de ley 19/2013, op.cit. 

مجلة الستاذ الباحث للدراسات القانونية ، "المعلومة في القانون الجزائري  إلىحق المواطن في النفاذ " حسين، داودبن  -2 
 .8028، ص 0208، الجزائر، -المسيلة-بوضياف، جامعة محمد 20 ، العدد22المجلد  ،والسياسية

المعلومات والوثائق الإدارية وتداولها وتجريمه على  إلىسياقات الموجب الدستوري للحق في الوصول  "ر،القاددينس عبد  -3 
، الجزائر، -بسكرة – ، جامعة محمد خيضر28، العدد 81المجلد ، مجلة المفكر، "...أي انتكاسة؟24-08ضوء الأمر رقم 

 .227، ص 0202
 .8022، ص السابقالمرجع  حسين، داودبن  -4 
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تي المن النصوص  وغيرها، "يمكن المواطلنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات الإدارية...
 تبقى من دراستنا. ثل أساسا قانونيا لهذا الحق والتي سيتم تناولها على ضوء ماتم

ص من خال ن وهذا ما يظهر جلياً  عرف هذا الحق صراحةً ، لم ي  والمشرع الإسباني بدوره 
" الحق في الوصول عنونة بـ:السابق ذكره والتي جاءت م   84/0282 رقم من القانون  80المادة 

حيث تناولت هذه المادة تكريسا صريحا لهذا الحق دون التعرض لتعريف مة" ات العاالمعلوم إلى
  1له.

معلومة ال إلىنظمة الشفافية الدولية على أنه الحق في الوصول عرفه ممن جانب آخر ت   
ن الحق حيث بموجب قواني العام،واستخدام المال  عامةوالحقائق والبيانات المتعلقة بممارسة سلطة 

المعلومة يجوز لكل فرد الحصول على أي نوع من المعلومات والمستندات من  على طاعفي الا
 2الحكومة أو المنظمات الأخرى ذات صلة بها.

على أنه صاحية يتم منحها للمواطن بموجبها  "عبد الحفيظ أوسوكين"رفه الأستاذ كما ع   
 طاعلاوكذا ا نشاطها الاداري  المتخذة بمناسبة مزاولة الإدارة عن كافة القرارات ي م كَّن من مساءلة

 3التي له عاقة بها.ذات الطابع العام على الوثائق والمستندات 

 على المعلومة. طلاعالفرع الثاني: مبادئ الحق في الا

التي تم اعتمادها من  4على المعلومة على مجموعة من المبادئ طاعيرتكز الحق في الا 
ا لتعزيز حرية الرأي والتعبير والحق في تلقي والتي تهدف أساس، 5 84طرف منظمة المادة 

                                                           
1 - Artículo 12 de Ley 19/2013, op.cit. 

 ، information-to-priorities/right-https://www.transparency.org/en/our منظمة الشفافية الدولية، الحق في المعلومة، -2
 .02:91الساعة  على 0202فيفري  08  ا طلع عليه بـتاريخ

، يةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياس، "الحق في الاعام الإداري نشأته وتطوره" الحفيظ،عبد  أوسوكين - 3
 .222، ص 8442، جامعة الجزائر، الجزائر، 22 ، العدد22 الجزء

ة مجلة الدراسات القانوني، "المعلومة وحوكمة الإدارة العمومية في الجزائر إلىالحق في النفاذ " بروك حليمة، آسيا،مالكي  -4
 .242، ص 0202، الجزائر، -بريكة–المركز الجامعي سي الحواس  ،28العدد ، 21 ، المجلدوالاقتصادية

من  84 المادة ، واسمها مستوحى من1987 سنةهي منظمة دولية غير حكومية غير ربحية، تأسست  :11منظمة المادة -5
وحرية  حرية التعبير دفاع عن وتعزيزلل المتحدة، تهدف أساساالإعان العالمي لحقوق الإنسان، ومقرها في لندن، المملكة 

https://www.transparency.org/en/our-priorities/right-to-information
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من الإعان العالمي لحقوق الانسان التي تتضمن  84مادة في ذلك ال سةً كرِ والأفكار م   مةالمعلو 
 .1والرأيوحريته في التعبير  والأفكار وتلقيهاحق الانسان في استقاء الأنباء 

ة لرأي والتعبير بالأمم المتحدة امن طرف المقرر الخاص لحري كما تم تبني هذه المبادئ 
 ويرى أنه تم وضعها وفقاً حيث أيد صراحة المبادئ التي وضعتها هذه المنظمة  ،0222سنة 

ا وكذا المبادئ العامة للقانون التي يعترف به قليميةقتضيات القانون والمعايير الدولية والإلم  
  2.المجتمع الدولي

 كالتالي: اسة هذه المبادئ ومفادها؛در على هذا، تم تخصيص هذا الفرع ل وبناءً  

 .أولا: مبدأ الكشف القصى عن المعلومات

 والعمومية فيالهيئات الحكومية  إلزامعن المعلومات على  يرتكز مبدأ الكشف الأقصى  
، ومنه التضييق 3بكل الوسائل المتاحةالمعلومات للجمهور والافصاح عنها  عن كلالدولة بالكشف 

 4ت التي قد ترد على هذا الحق.من حدود الاستثناءا

فتخضع كل معلومة تحوزها الهيئات العامة أو الهيئات الخاصة التي تباشر وظائف عامة  
لمبدأ العانية كأصل ولمبدأ السرية كاستثناء، حيث يتم رفض الوصول لنوع معين من المعلومات 

 ....الخ 5البيانات الشخصيةكالمتعلقة بالأمن القومي، حماية  وفي حالات محددة مستثناة قانونا

                                                           

cle19.org/abouthttps://www.arti-،  84: منظمة المادة ا نظر في هذا الخصوص ،في جميع أنحاء العالم المعلومات
us/  ، 89:24على الساعة  0202أفريل  88ا طلع عليه بتاريخ. 

1-Artículo19 de la declaración Universal de los derechos Humanos, op.cit. 
2-United Nations, Economic and social council, commission of human rights, report of the special 

rapporteur on the right of freedom of opinion and expression mr.abid Hussein, fifty-sixth session, 

doc.E/CN.4/2000/63, 18 January 2000, https://digitallibrary.un.org/record/411063?ln=en&v=pdf , 

Reviewed on 10 may 2026 at 19:14,  p15. 

دراسة تطبيقية –هشام عبد السيد صافي محمد بدر الدين، الشفافية الإدارية بين ضرورة مكافحة الفساد وحدود السر الوظيفي  -3 
 .222، ص 0200، القاهرة، دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات، 28ط ، -مقارنة

، 20العدد ، 02، المجلد مجلة المعيار، "المعلومات إلىحق المواطن في الوصول " حفيظة،ارك عبد الحفيظ عبد الرشيد، مب -4 
 .292، ص 0200، الجزائر، -قسنطينة- جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسامية

5 - Access info Europa, el derecho de acceso a la información: definición, protección internacional del 

derecho y principios básicos, España, 2010, p.47. 

https://www.article19.org/about-us/
https://www.article19.org/about-us/
https://www.article19.org/about-us/
https://digitallibrary.un.org/record/411063?ln=en&v=pdf
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 .ثانيا: مبدأ النشر التلقائي للمعلومات

قصد بهذا المبدأ التزام السلطات العامة في الدولة بنشر المعلومات التي تضع يدها عليها ي   
ها النشر من تلقاء نفسها دون الحاجة للمطالبة بب تقومبحيث  واستباقي،على نحو دوري تلقائي 

  1الأفراد. من

مصلحة المرتبطة بال ةعلومالهيئات العمومية الم ضرورة نشرتجسد هذا الأخير في حيث ي 
 2وجود طلب مسبق للحصول عليها. عام دون العامة ومحل اهتمام 

 على المعلومات. طلاع: مبدأ تسهيل إجراءات الاالثاث

على  اعطيسرة لعملية النفاذ والامفاد هذا المبدأ تسخير وتوفير الوسائل المناسبة الم   
أيا كان الشكل الذي تتخذه سواء مطبوعات، صحف، منشورات رسمية للمؤسسات  ةمالمعلو 

 3العمومية، وحتى الوسائط والمواقع الالكترونية.

 ومعقولية التكاليف. مجانيةالمبدأ  رابعا:

لمعلومة ا إلىعلى المعلومات أنه لكل شخص الحق في الوصول  طاعقصد بمجانية الاي     
  4لمبدأ مجانية المرفق العام. وتعزيزاً  مالي يدفعه، وذلك تكريساً دون مقابل 

                                                           

 المجلة الكاديمية للبحث، "-دراسة مقارنة–ضمانات مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات " ،القادرعبد  مهداوي  خالي خديجة، -1 
 .022، ص 0202، الجزائر، -بجاية–ميرة  نحمالر ، جامعة عبد 20 ، العدد88 ، المجلدالقانوني

2 - Red Iberoamericana De Protección De Datos, El derecho a la información pública y la protección de los 

datos personales, México, 2005, p.05. 

كمالمعلومة قاعدة أساسية في النظام الديمقراطي و  إلىحق النفاذ " الوهاب،عبد  كسال -3  بحوث مجلة الدراسات وال، "الرشيد الح 
 .942، ص 0208، الجزائر، -المسيلة-بوضياف  جامعة محمد ،20د ، العد22، المجلد القانونية

المجلد  ،مجلة القانون والعلوم السياسية، "على المعلومات في القانون الجزائري  طاعتكريس الحق في الا" محمد،بن حيدة  -4 
 .081، ص 0284جزائر، ، ال-النعامة-، المركز الجامعي صالحي أحمد 28، العدد 22
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أشار نجد أنه  ،0222لتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان الصادر سنة  ووفقاً    
على المعلومات شريطة أن تكون تكاليف رمزية غير مرتفعة  طاعلإمكانية فرض رسوم مقابل الا

 1المعلومات. إلىللوصول  على نحو يمنع لفرد من تقديم طلب

 المفتوحة.: تعزيز الحكومة خامسا

على المعلومة لابد للإدارات العمومية  طاعمن أجل الوصول للممارسة الفعلية للحق في الا 
أن تعمل على تكريس ثقافة الحكومة المفتوحة وذلك من خال نشر الوعي لدى المواطن حول 

داخل  حخاصة؛ وكذا تعزيز قيم الشفافية والانفتابصفة  طاعحقوقه بصفة عامة وحقه في الا
صريحة وواضحة تكفل حق  المرافق العامة عن طريق سن نصوص قانونية تتضمن أحكاماً 

 2المواطن في نفاذه للمعلومات التي تحوزها الإدارات العامة وكيفيات ممارسته.

ة، الممارسات الإداريتجذر في الإداري الم  أبعد من ذلك وبهدف الحد من ظاهرة سرية العمل  
أنه لتعزيز الحوكمة المفتوحة يجب أن تعمل الإدارات العمومية على تدريب  84المادة ترى منظمة 

 على المعلومة ودوره كضمانة للشفافية طاعموظفيها وتوعيتهم حول أهمية حق المواطن في الا
ات الإجرائية حق والمتطلبببرامج تكوينية حول كيفيات تطبيق هذا ال لتنظيمبالإضافة  الإدارية،

 3.للوصول للمعلومة

 فتح الاجتماعات العامة للجمهور.: سادسا

امة المعلومات الع إلىعلى المعلومة على مجرد النفاذ  طاعلا يقتصر جوهر الحق في الا 
التي تحوزها الهيئات الإدارية، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية لتعزيز إشراك المواطن في عملية 

ام لنظ تكريساً  ةعلى المعلوم طاعالا قوانينار الإداري، حيث يجب أن تتضمن صنع القر 
عام المواطنين بما تقوم به المؤسسات العامة نيابة فتوحة وذلك لضمان إ الاجتماعات العامة الم

                                                           
1 - United Nations, Economic and Social Council, Commission of Human Rights, Report of the special 

rapporteur on the right of freedom of opinion and expression mr.abid Hussein, op.cit, p16. 

 .229المرجع السابق، ص  حليمة،بروك  آسيا،مالكي  -2 
3 - Article 19 organization, the public’s right to know: principles on right to information legislation, free 

word centre, united kingdom, 2016,  https://www.article19.org/data/files/RTI_Principles_Updated_EN.pdf  

, Reviewed on 10 may 2026  at  19:21, pp.06-07. 

https://www.article19.org/data/files/RTI_Principles_Updated_EN.pdf
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عنه، ومن بين هذه الاجتماعات نذكر ما يلي: اجتماعات الهيئات المحلية المنتخبة، المجالس 
 لخ.التشريعية...ا

وفي إطار الممارسة الفعلية لمبدأ الاجتماعات العامة المفتوحة لابد من إعام الجمهور  
 1 ؛ بكافة الوسائل الممكنة.وإخطارهم بمواعيد الاجتماعات مسبقاً 

ذا المبدأ لا يعني بالضرورة عدم جواز أن تطبيق هليه في هذا الصدد ما يجدر الاشارة إ 
كالمتعلقة بالصحة العامة  ات لكن في حالات محددة قانوناً الحفاظ على سرية بعض الاجتماع

 2والأمن الوطني.

 : الحد من نطاق الاستثناءات.بعاسا

في  على المعلومة، التوسع طاعللحق في الامن بين الأمور التي تعيق الممارسة الفعلية  
لا ترد عليه  لقاً مط اً لكن التطبيق الفعلي لهذا المبدأ لا يعني بالضرورة جعله حق الحق،تقييد هذا 

  3ستثناءات؛ بل يجوز سن بعض القيود على ممارسة هذا الحق لاعتبارات قانونية معينة.ا

تها كما سبق تناوله في مبدأ الكشف الأقصى عن فالأصل علنية المعلومات لا سري 
صة افالأخذ المطلق بمبدأ سرية المعلومات الإدارية قد يؤدي للمساس بالمصالح الخ المعلومات

لكن بحكم طبيعة بعض المعلومات أصبح من الضروري  ،4المعلومة إلىوحقه في النفاذ  للمواطن
 84الاحتفاظ بالمعلومة وكشفها عمدت منظمة المادة  بين لموازنةغية اإليها، وب  وضع قيود للنفاذ 

افقت و تتبار الذي من خاله لا يمكن للهيئة العامة أن ترفض كشف المعلومة إلا إذا لوضع اخ
 والذي يتضمن بدوره ثاث أقسام أساسية تتمثل في: رمع هذا الأخي

 ضرورة أن تكون المعلومات مرتبطة بالهدف الشرعي المذكور في القانون. -

                                                           
 .227هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، المرجع السابق، ص  -1

2 - Article 19 organization, op.cit, p11. 
 .8022المرجع السابق، ص  حسين،بن داود  -3

لة الاجتهاد مج، "حق تداول المعلومات والقيود الواردة عليه في النظام القانوني الجزائري " نجاة،بن ديدة  د،الحميسعيدي عبد  -4
 .772، ص 0208الجزائر، ، -بسكرة-خيضر، جامعة محمد 28 ، العدد82 لمجلدا، القضائي
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 حداث ضرر جوهري لهذا الهدف.الكشف عن المعلومة من شأنه إ -

 1مات.على المعلو  طاعإلزامية أن يكون الضرر أكبر من المصلحة العامة في الا -

 حماية المخبرين عن المعلومات.: ثامنا

طن رسخها القانون لحماية المواين عن الفساد ركيزة أساسية يجب أن ي  بلغِ عد حماية الم  ت   
اله طبصفة عامة والموظف العمومي بصفة خاصة من أي عقوبة تأديبية أو إجراء تعسفي قد ي  

 من أشكال الفساد الإداري.نتيجة كشفه لممارسات إدارية غير قانونية أو أي شكل 

ن ع أن يكون التبليغ بهذه المعلومات صادراً شترط لاستحقاق الحق في هذه الحماية وما ي   
م هذه المعلومات قرائن حقيقية على وجود انتهاك وخرق صريح للقوانين قدِ حسن نية، شريطة أن ت  

 2المعمول بها.

 على المعلومة. طلاعالفرع الثالث: الطبيعة القانونية للحق في الا

 لاً على المعلومة من المسائل التي تثير جد طاععد دراسة الطبيعة القانونية للحق في الات   
، خاصة إذا تعلق الأمر بالمقارنة بين التوجهات التشريعية والآراء الفقهية في كل من 3واسعاً  فقهياً 

 ة والجزائرية.الإسبانيالمنظومتين 

رس كبين اعتبار هذا الحق حق أساسي م   إسبانيا الآراء الفقهية في باينتحيث ت 
 José luis "وبين اعتباره مجرد مبدأ لتوجيه النشاط الإداري العام، إذ يرى البروفيسور دستورياً 

Piñar Mañas "  افية ؛ ضرورة التمييز بين الشفة لحماية المعطيات سابقاً الإسبانيومدير الوكالة
فالشفافية بنظره تعد مبدأ لعمل   تحديد طبيعة هذا الحق. ل الخوض فيالمعلومة قب إلىوالوصول 

على المعلومة هو أحد مظاهر تكريس شفافية العمل الإداري فهو  طاعالإدارة أما الحق في الا
حق أساسي للمواطن ، وإن لم يكن قائما بذاته بارتباطه مع حق آخر مثل الحق في الإعام أو 

                                                           
 .8022المرجع السابق، ص  حسين،بن داود  -1
 .221ين، المرجع السابق، ص هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الد  -2
، لقانون مجلة ا، "حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثرها على مبدأ شفافية الانتخابات "القادر،دينس عبد  -3

 .892، ص 0281، الجزائر، -غليزان–، المركز الجامعي أحمد زبانة 28، العدد 27المجلد 
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رورة على المعلومة ليس ض طاعفي اعتباره الحق في الاحرية التعبير، حيث يأسس رأيه هذا 
فقط لبناء مجتمع ديموقراطي وتشاركي بل هو ضروري لتعزيز قدرة المواطن على مواجهة السلطة 
العامة ومساءلتها حول القرارات الإدارية المتخذة من جهة، وكذا ضمان إشراك الجمهور في اتخاذ 

  1 .من منحه وصف الحق الأساسيا لابد ورسم القرار من جهة أخرى، لذ

على  طاع، يسود العمل باعتبار أن الحق في الاالإسبانيالتشريع  مفسري  ومن منظور 
 من خال المعلومات العامة مبدأ لعمل الإدارة العامة شأنه شأن الشفافية وهذا ما يظهر جلياً 

لباب الرابع المتعلق بـ:" أين تم ادراجه ضمن ا 8471لسنة  الإسبانيموقعه الفعلي في الدستور 
 الملفات إلىالتي تناولت حق المواطن في الوصول  822بموجب نص المادة 2" الحكومة والإدارة 

 .3والسجات الإدارية مع الحالات المستثناة من تطبيق هذا الحق

دراجه ضمن الحقوق قد عمد لعدم إ الإسبانيوما ياحظ هنا أن المؤسس الدستوري  
سية على خاف الحق في حماية البيانات الشخصية الذي ياحظ أنه تم النص والحريات الأسا

بموجب  "امة لعوالحريات ا الساسية الحقوق عليه ولو بشكل غير صريح ضمن الباب المتعلق بـ" 
تناقضا في التعامل مع " guichet reina الفقيه"ما اعتبره  وهذا ،4من الدستور 81نص المادة 

على المعلومة كحق  طاعكان من الأنسب النص على الحق في الا حيث يرى أنه الحقين،
 5أساسي لا يقل أهمية ومكانة قانونية عن الحق في حماية البيانات الشخصية.

 José luisهذا وقد ذهب بعض دارسي القانون الإسباني  وعلى رأسهم البروفيسور "  

Piñar Mañas" ( المتعلق  84/0282القانون رقم  لتفسير تنظيم هذا الحق بموجب قانونٍ عادي
بالشفافية ، الوصول إلى المعلومة والحوكمة الرشيدة( لا بموجب قانونٍ عضوي كتعبير عن  توجه 

                                                           
1 - José Luis Piñar Mañas، Transparencia de acceso a la información pública Algunas Reflexiones en Torno 

Al Derecho de acceso en la ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, revista 

catalana de dret publica, núm. 49, escola d’administracio publica de Catalunya, España, 2014, p.05. 
2 - Constitucion Española, de 27 diciembre de 1978, BOE, num.311.1, de 28 de diciembre de 1978. 
3 -Artículo 107 de constitucion Española, ibíd. 
4 -Artículo 18 de constitucion Española، ibídem: «…4-la ley limitara el uso de la informatica para garantizar 

el honor, y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos… 

القانون مجال استعمال المعلومات وذلك لضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية  يحدد-9".... 
 للمواطنين ولضمان الممارسة التامة لحقوقهم."  

5 - Julia Merino Martín, op.cit, p.317. 
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 هو الإسباني، فالقانون العضوي في التشريع 1نية المشرع الإسباني  نحو اعتباره مبدأ لا حق 
من الدستور  18لنص المادة  وفقاً   للحقوق والحريات الأساسية ذلك القانون الذي ينظم تفصياً 

 على المعلومة بموجب طاع؛ ومنه بمفهوم المخالفة بما أنه تم تنظيم الحق في الا 2الإسباني
واضح ، على نقيض موقفه من  الإسبانيأن موقف المشرع  إلىقانون عادي يمكننا التوصل 

 2/0281العضوي رقم  الحق في حماية المعطيات الشخصية أين عمد لتنظيمه بموجب القانون 
 .3المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان الحقوق المعلوماتية 

ضرورة  إلى" Eloísa María Pérez Conchillo ة"الإسباني تدعو الباحثة في موقف آخر،  
الآنف ذكرها والتي تحصر هذا الحق  الإسبانيمن الدستور  822تجاوز القراءة الضيقة للمادة 

اري واعتباره أداة لتنظيم العاقة بين المواطن والإدارة العامة أكثر من كونه حقا في النطاق الإد
ة :" يعترف بالحقوق التاليوالتي جاءت كالتالي الإسباني من الدستور 02؛ لربطه بالمادة 4أساسيا

وتقر حمايتها: الحق في الخبر الصحيح وتلقيه بحرية وبواسطة أية وسيلة للنشر، وينظم 
 ة في اطلار ممارسةحق في تطبيق شرط الضمير والحق في الحفاظ على سر المهنالقانون ال

 .5هذه الحريات..."

( 822 )المادةحيث بإدراجه ضمن نطاق هذه المادة يخرج من دائرة العمل الإداري البحت   
؛ ولعل أن هذا الانتقال من شأنه اخضاعه بالضرورة 6ليضعه ضمن نطاق الحقوق الأساسية

السابق ذكرها مما يستوجب تنظيمه بقانون عضوي، حيث ترى أن  18المادة  لمقتضيات نص

                                                           
1 - José Luis Piñar Mañas، op.cit, p.06. 
2 - Artículo 81 de constitucion Española, op.cit: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el 

régimen electoral general …. 
" القوانين العضوية هي التي تخص تفصيل الحقوق الأساسية والحريات العامة والقوانين التي تصادق عليها 

كمالأنظمة الداخلية لمناطق   الذاتي وقانون الانتخابات العام...الخ". الح 

3 - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales, BOE, num.294, de 6 de diciembre de 2018. 
4 - Eloísa María Pérez Conchillo, Transparencia u derecho de acceso a la información pública, 

Configuración y naturaleza constitucional, programa de doctorado en ciencias jurídicas, derecho 

constitucional europeo, departamento de derecho constitucional, universidad de granada, 2022, p.448. 
5 - Artículo 20 de constitucion Española, op.cit. 
6 

- Eloísa María Pérez Conchillo, op.cit, pp.398-399. 
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التوجه التشريعي نحو تنظيمه بقانون عادي فجوة قانونية من شأنها اضعاف الضمانات الدستورية 
 1لهذا الحق بالمقارنة مع غيره من الحقوق كالحق في حماية المعطيات الشخصية.

ما رأيناه في ل مغايراً  أن المؤسس الدستوري قد سلك نهجاً  بالانتقال للتجربة الجزائرية نجد 
ل الأول تحت الفصلهذا الحق ، حيث عمد لإدراجه ة من حيث الطبيعة القانونية الإسبانيالتجربة 

ضمن الباب الثاني المتضمن الحقوق الأساسية  الحقوق الساسية والحريات العامة"المعنون بـ" 
 سبانيالإاطن، فما ياحظ هنا أنه وعلى خاف المؤسس الدستوري والحريات العامة وواجبات المو 

للمواطن  اً أساسي الذي تعامل مع هذا الحق كمبدأ إداري، ذهب نظيره الجزائري لاعتباره صراحة حقاً 
الذي نادى نفسه ومنه اتخذ النهج  0202التعديل الدستوري لسنة من  22من خال نص المادة 

لمؤسس هت لموقف اجِ و  في ذلك الانتقادات التي  متحاشياً  لإسبانيابه غالبية دارسي القانون 
دراج هذا الحق ضمن المبادئ التي تحكم العمل الإداري الحق وعلى رأسها إ اتجاه هذالدستوري ا

 2والحكومي.

على المعلومة في الدستور  طاعأبعد من ذلك، ورغم المكانة الدستورية للحق في الا 
عاب على المشرع الجزائري غياب قانون مستقل ينظم الممارسة الفعلية لهذا أنه ما يإلا  الجزائري،

مارسته سهاب في تفاصيل مخال نصوص قانونية متفرقة دون الإالحق، حيث تم الإشارة إليه من 
والذي نظمه بموجب  الإسباني، على غرار نقيضه 3من دراستنا ىتبق فيما التطرق لهكما سيتم 

 4نص خاص مستقل.

 لإسبانياواضحة بين النظامين القانوني مفارقة  أن هناكيمكننا القول على ما تقدم،  بناءً  
لصبغة ل الإسبانيالقانون  على المعلومة في ظل طاعالحق في الا يفتقرفبينما والجزائري، 

 نجد أن المشرع الجزائري قد منح هذا الإجرائية،رغم دقة تفاصيله  "،أساسي حقكـ "الدستورية 
 رغم وجود تقصير في الآليات التنفيذية لهذا الحق كما سيتم عرضه لاحقا.نة دستورية الحق حصا

                                                           
1- Eloísa María Pérez Conchillo, op.cit, p.526. 

التعديل الدستوري إصدار ب، يتعلق 0202ديسمبر سنة  22المؤرخ في  990-02رئاسي رقم  مرسوممن  22المادة ا نظر  -2 
-02ون رقم قانمعدل ب 0202ديسمبر سنة  22، صادر بـ 1العدد ج.ر،  ،0202المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .0202مارس سنة  02، الصادر بـ 00، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر، العدد 0202مارس سنة  02مؤرخ في  29
 .8024بن داود حسين، المرجع السابق، ص  -3 

4 - Ley 19/2013, op.cit. 
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 المطلب الثاني

 الإطلار المفاهيمي للشفافية الإدارية

جبها بمو وأداة قانونية  كنةٍ على المعلومة كم   طاعبعد تسليط الضوء على الحق في الا 
قيقها من الغاية المراد تحكالشفافية الإدارية نجد للمعلومة الإدارية،  فعليٍ  نفاذٍ ي م كَّن الفرد من 

 غياب آليات قانونية تضع ظل تكريس هذا الحق. فا يمكن الحديث عن شفافية فعلية في
لإدارة لا إذا تبنت ا يمكن ممارسة هذا الحق بفعالية إالمعلومات في حوزة ومتناول الجمهور؛ كما لا

لة لعملها، فالعاقة بينهما تكاملية الأولى تمثل الوسي أو السلطة العمومية مبدأ الشفافية كعقيدة
 الشفافية(.والثانية الغاية) على المعلومة( طلاعالحق في الا)

تخصيص المطلب الثاني للإحاطة بمفهوم الشفافية الإدارية، وهذا من خال  تموعليه  
وباعتبار ( ثانيالفرع الومتطلبات التكريس والإضفاء الفعلي لها ) (الفرع الولالتطرق لتعريفها )

على المعلومة، لابد من طرح تمييز  طاعأن هناك خلط مفاهيمي بين هذه الأخيرة والحق في الا
 الفرع الثالث(.بينهما )

 الفرع الول: تعريف الشفافية الإدارية.

في ظل التحولات العالمية نحو تعزيز مبادئ الديموقراطية والحكومة الرشيدة، ظهر ما  
 ؛ ويقصد به مبدئياً 1شفافية الإدارية كأهم دعائم الإدارة الحديثة؛ فهي مفهوم حديث نسبياً بال فيعر 

يها لنشر المعلومات وتسهيل الوصول إذلك المبدأ الذي بموجبه تلتزم الإدارة أو السلطة العامة ب
ة بين قبشكل يجعل العمل الإداري يخرج من نطاق السرية البحتة للعلنية ومنه توطيد العاقة والث

 2الإدارة والمواطن.

                                                           

 .82، ص0282، الاسكندريةمعي، ، دار الفكر الجا28ط عصام أحمد الجبهي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري،  -1 
تعديل دراسة مقارنة بين مستجدات ال-الشفافية والمساءلة كآلية لمكافحة الفساد" الدين،شرقي صالح  مسعود،العربي مومن  -2 

الشهيد ، جامعة 20 ، العدد21 ، المجلدمجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ،الإسامي"وآليات الفقه - 0202الدستوري 
 .242، ص 0209، الجزائر، -الوادي–حمه لخضر 
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هذا الفرع لإزالة أي لبس أو غموض يكتسيه مفهوم  تم تخصيصطرحه،  مما سبق انطاقاً  
 ( وأخيراً انياث(، التعريف القانوني )أولاالشفافية الإداري وذلك من خال التطرق للتعريف اللغوي )

 (.ثالثاعرض بعض التعريفات الفقهية الواردة في هذا الخصوص )

 .الادارية لا: التعريف اللغوي للشفافيةأو 

نفاذ الرؤية الحالة التي تسمح بأي تلك  ف، شفافاً ش  ي   شتق الشفافية لغة من الفعل شف،ت   
 بصار ما وراء الشيء.وإ

ى رأى ما واستشفه بمعن هقال ظهر ما وراءطلق لفظ الشف على الثوب الرقيق، كما ي  كما ي   
 1 .هوراء

ى صور النقاء والوضوح في شت إلىشير أن الشفافية ت   إلىالتوصل  مكنعلى هذا، ي   بناءً  
وف على ة الوقن  كَّ العمليات والتصرفات الإدارية أي إدارة الشؤون بصورة نزيهة تمنح الأفراد م  

  2جريات النشاط الإداري العام.حقائق الأمور وم  

ؤية يء الذي يسمح بر ة على أنها صفة للشالإسبانيكما عرفها معجم الأكاديمية الملكية  
" والصفة" Transparentar"الأشياء بوضوح من خاله، وهي كلمة مشتقة من الفعل 

Transparente  دون غموض أو شك. مفهوماً  قصد بها وضوح الأمر وأن يكون جلياً " والتي ي 

كما هو مصطلح تعنى به الهيئات أو الوحدات التي توفر معلومات كافية حول طريقة  
نجازها بصفة عامة ودون أي فذ دون إخفاء معلومات عن كيفية إن  لإجراءات التي ت  عملها أو ا

 3شكوك حول نزاهتها وقانونيتها.

                                                           

ميلودي فتيحة، الآليات القانونية لتكريس مبدأ الشفافية في عملية ابرام الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة من أجل نيل  -1 
عين -وشعيب بلحاج بشهادة الدكتوراه، تخصص قانون الصفقات العمومية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .02، ص 0209-0202، الجزائر، -تيموشنت
جامعة محمد ، 28، العدد 89المجلد  ،مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، "الشفافية كآلية للحد من الفساد" فتيحة،حيمر  -2 

 .09، ص 0287، الجزائر، -سطيف- الأمين دباغين

3- Real Academia Española, Diccionario de la lengua Española, https://dle.rae.es/ , Consultada el 40de 

marzo de 2026 a las 12:10.  

https://dle.rae.es/
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 .الادارية ثانيا: التعريف القانوني للشفافية

ناك غياب والجزائر، يتبين لنا ان ه إسبانياباستقراء النصوص القانونية المقارنة في كل من  
ف جامع مانع للشفافية الادارية، بحيث أحجم المشرعان عن ذلك، لنص تشريعي ينص على تعري

 مع متطلبات ومستجدات الإدارة الحديثة. ىتاركين ضبط التعريفات للفقه بما يتماش

 إلىالمتعلق بالشفافية والوصول  84/0282من خال القانون رقم  الإسبانيفالمشرع  
د بعينها لتعريف الشفافية بل اكتفى بتحديخصص مادة لم ي   والحوكمة الرشيدة المعلومة العامة

 الإعان "يجابي يتضمنواعتبارها منظومة ذات شقين؛ شق إ 1نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص
بالنشر التلقائي للمعلومات بمبادرة  والذي يضع على الإدارة التزاماً " publicidad activaالنشط 

المعلومة  إلىن الحق في الوصول منها دون الحاجة لطلب من الجمهور، وشق سلبي يتضم
ائي تقديم تعريف غ إلىفي ديباجة هذا القانون  الإسباني، كما عمد المشرع 2العامة السابق دراسته

لهذه الأخيرة  حيث اعتبرها أداة تمكن المواطن من الوقوف على كيفية اتخاذ القرارات من جهة 
 3ومراقبة كيفيات إدارة الأموال العامة من جهة أخرى.

فسه ن، حيث اتخذ الموقف الإسبانيوالمشرع الجزائري بدوره لم يخرج عن نهج المشرع  
من خال استقراء مختلف النصوص القانونية التي تناولت الشفافية الإدارية،  والذي يظهر جلياً 

حيث كرس الدستور الجزائري الشفافية كمبدأ دستوري ومرتكز أساسي للحوكمة الرشيدة وهذا ما 
اطن شراك المو أين كرس المؤسس الدستوري صراحة إ يباجة الدستورخال استقراء ديظهر من 

تنظيم أحكامها الإجرائية لمختلف القوانين مثل قانون  ، تاركاً 4في تسيير وإدارة الشأن العام 

                                                           
1 - Artículo 02 de ley 19/2013, op.cit.  
2 - Access info Europa, op.cit, p.03. 
3 - Preámbulo de ley 19/2013, op.cit, p.97924. 

إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبي  :"السالف الذكر، 990-02رئاسي رقم مرسوم من  ةيباجا نظر نص الد -4 
الحرية والديموقراطلية، وهو متمسك بسيادته واستقاله الوطلنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة 

 ...". في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية كل المواطلنين والمجتمع المدني، بما فيها الجالية الجزائرية
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أن المشرع الجزائري  إلى، وبذلك نتوصل 2وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته1الصفقات العمومية
 ا بتعريف نظري قد يحد من مجال تطبيقها.لم يخصصه

 .الادارية ثالثا: التعريف الفقهي للشفافية

لمصطلح الشفافية في أغلب التشريعات  وجامعٍ  في ظل غياب تعريف قانوني صريحٍ  
حو بصفة خاصة، اتجهت جهود الفقهاء ن الإسبانيالمقارنة بصفة عامة والتشريعين الجزائري و 

 تأصيل هذا المفهوم.

ت على أنها تفعيل للآليات المؤسسية والقانونية بشكل يكفل حقوق المواطن رف  ث ع  حي 
ه ذلك ليها وكل ما يتطلبعلى المعلومات والنفاذ إ طاعالا عززها، بما في ذلك حق المواطن فيوي  

 3من وضوح في اتخاذ القرار الإداري وتنفيذه.

 نهج يعتمد الوضوح، العلنية، الدقة،" كالتالي: "مومن مسعود العربي"الأستاذ  ارفهكما ع   
الصراحة والانفتاح في مختلف النشطة والمجالات التي تتم بين مختلف المستويات داخل 
الجهاز الحكومي، وبين الجهزة الحكومية والجمهور، بما يحقق المصلحة العامة دون تعارض 

 4".معها

ج برامج ودقة التقارير والنتائت على أنها وضوح القوانين، عانية الرف  من باب آخر ع    
ومختلف الوثائق التي تهم المجتمع وسهولة الحصول على المعلومة من مصادرها، فهي أداة فعالة 

                                                           

، 28، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج.ر، العدد 0202غشت سنة  2مؤرخ في  80-02قانون رقم  -1 
 .0202غشت سنة  2الصادر بـ 

 1 بـالصادر  ،89العدد ه، ج.ر، مكافحتيتعلق بالوقاية من الفساد و ، 0222فبراير سنة  02مؤرخ في  28-22قانون رقم  -2 
 .0222مارس سنة 

علوم مجلة المحترف ل، "الشفافية الإدارية آلية لتجسيد الحوكمة في الجامعات الجزائرية" فوزية،بن عثمان  أسماء،قداري  -3 
 .022، ص 0202 الجزائر، ،-الجلفة –، جامعة زيان عاشور 22 ، العدد28المجلد ، الرياضة والعلوم الإنسانية والاجتماعية

 .242العربي مومن مسعود، شرقي صالح الدين، المرجع السابق، ص  -4 
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الراشد، تضع أعمال المنظمات الإدارية موضع المساءلة والمحاسبة ومنه  الح كم إلىللوصول 
 1كشف جرائم الفساد.

، الشفافية على دارسي القانون الجزائري  لم تقتصر محاولات وضع تعريف دقيق لمفهوم 
 "في وضع تعريف لها، من أبرزها تعريف البروفيسور الإسبانيبل تظهر جهود بارزة للفقه 

Manuel palomares Herrera"  الذي يرى أنه مبدأ جوهري يحكم العاقة بين الإدارة العمومية
 حن خال تجسيده لتعزيز وضو والمواطن في إطار تسيير الشأن العام، حيث تسعى الإدارة م

لا بإرساء مبادئ تتعلق بسير عمل الإدارة العامة كحق المواطن العمل الإداري والذي لا يتحقق إ
  2ه على المعلومة.اطاعفي اعامه و 

ور كومة الشفافة على أنها تلك التي تتيح للجمهعرف أيضا في سياقها الحكومي؛ الح  كما ت   
 3اتخاذ القرار ونشاطها الإداري بشكل أقرب للعلنية من السرية.رؤية ومتابعة كافة عمليات 

للتعبير عن "  Cotino Huesoوفقا لرأي البروفيسور" ية الإداريةستخدم مفهوم الشفافكما ي   
كيف يجب أن يكون عمل السلطة الإدارية بشكل عام، فهي مفهوم جامع للعديد من العناصر 

المعلومة، التكريس الأقصى لاجتماعات المفتوحة  إلىول والمبادئ وكذا الحقوق كالحق في الوص
للجمهور، عانية كافة الأعمال الإدارية بما فيها: جداول الأعمال، محاضر الاجتماعات، كيفية 

   4اتخاذ القرار الإداري...الخ.

عتماد ممارسات إ يئة التشريعية ودقة التنفيذ، مع الشفافية في وضوح البكما يتجلى مفهوم  
. دقته ووضوحهو  والارتقاء بمستوى موضوعيته اتخاذ القرارعملية تيسير  إلى واضحة تهدفرية إدا

                                                           

بوشباط فريحة، فعالية الشفافية في مكافحة الفساد الإداري والمالي "دراسة مقارنة بين الفقه الإسامي وقانون الوقاية من  -1 
، 0209، الجزائر، -28باتنة -جامعة الحاج لخضر ، 29، العدد 09، المجلد مجلة الاحياء، 28-22الفساد ومكافحته رقم 

 .092وص 022ص 

2 - Manuel palomares Herrera , Estado de la transparencia y el emergente derecho fundamental de acceso a 

información pública en España, tesis doctoral, facultad de ciencias sociales y jurídicas departamento de 

derecho publica, universidad de Jaén , España, 30 de junio de 2017, p.123. 
3 - Luis Rodrigo de castro, Transparencia, una noción extensiva con diferentes implicaciones, Revista 

Española de Transparencia, num.14, Universidad CEU San Pablo, España, 2022, p.161. 
4 - José María Picallo Búa, Información, Transparencia y atención al ciudadano en la administración 

autonómica de Galicia, Tesis Doctoral, Facultad de ciencias de la información universidad complutense de 

Madrid, España, 2021, p.951. 
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ويتحقق ذلك من خال ضمان التدفق المستمر للمعلومات وتعزيز قنوات الاتصال الفعال بين 
خ رسِ ، مما ي  والمواطن من جهة أخرى  وبين الإدارةجهة  الإدارية من مختلف المستويات التنظيمية

اً موضوعياً ودقيقاً في معالجة المشكات، واتخاذ القرارات، وتقييم الأداء المؤسسي بوضوح نهج
 1.تام

مما سبق عرضه من تعاريف، يمكن الاجماع على أن الشفافية الإدارية من أهم المبادئ  
ية ر على فكرة الانتقال بالعمل الإداري من الس أساساالتي تحكم عمل الإدارة الحديثة، والذي يقوم 

العلنية بشكل يضمن إخضاع النشاط الإداري للمساءلة والرقابة الشعبية من خال تكريس  إلى
آليات تشاركية ورقابية تكسر الحاجز بين المواطن والإدارة كالنشر الاستباقي للمعلومات الإدارية، 

من  داري المعلومة، بالتالي اشراكهم في عملية اتخاذ القرار الإ إلىمنح الجمهور حق الوصول 
 على كافة مراحل اتخاذه من جهة أخرى. طاعجهة والا

 الفرع الثاني: متطلبات الشفافية الإدارية.

لة من استيفاء جمن خال لمبدأ الشفافية الإدارية لا يتأت ى إلا  م التكريس الفعلي إن   
 : يلي نذكر منها ماالمتطلبات، 

 .توفر الإرادة السياسيةأولا: 

ساسية لبناء نظام مؤسسي يشمل تطبيق خطة استراتيجية بإجراءات فهي الركيزة الأ  
يجيات والمساءلة، إذ يتوقف نجاح الشفافية على تبني الدولة لاستراتواضحة وفعالة لتعزيز الشفافية 

لغموض مكافحة ا إلىخطط عمل واضحة وإجراءات تنفيذية فعالة تهدف  إلىوطنية شاملة، ت ترجم 
 .2لمساءلة والشفافية في كافة أجهزة الدولةالإداري وتعزيز آليات ا

 

                                                           
المجلد  ،دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "مكافحة جرائم الفساد والمساءلة فيدور الشفافية "عبد الرحمن،  كرور -1

 .274، ص 0200، الجزائر، -تيبازة–مرسلي عبد الله ، المركز الجامعي 20، العدد 22
ية مجلة البحوث والدراسات القانون، "الفساد الإداري الشفافية الإدارية ومكافحة  "هشام عبد السيد صافي محمد بدر الدين، -2 

 .12، ص 0202، الجزائر، -20البليدة -جامعة لونيسي علي، 28، العدد 82، المجلد والسياسية
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 .تكريس الديموقراطلية ثانيا:

رعية الديمقراطي هو الذي يضمن ش فالمناخبالديمقراطية، بط الشفافية عضويًا ترتحيث   
م ذلك ويت الإدارة للمعلومةول دون احتكار ح  ي  و  اليها،على المعلومة والوصول  طاعفي الاالحق 

ل للمواطن كف  ي   حقاً دستورياً وقانونياً مصاناً  وجعله المعلومات" إلىالوصول حق من خال مأسسة "
 1.على كيفية إدارة الشأن العام بكل حرية ووضوح طاعالا

 .للنشر والإفصاح واضحةإرساء قواعد  ثالثا:

حدد ماهية المعلومات الواجب دقيقة ت   وضع قواعديتطلب العمل الإداري الشفاف  حيث  
يد كما يجب أن يقترن ذلك بتحد ،وم، مع ضبط المواعيد الزمنية الدورية لهذا النشرنشرها للعم

 2.المسؤولية القانونية المترتبة على حجب المعلومات أو التأخر في الإفصاح عنها

 .المدنيتفعيل الشراكة مع المجتمع  رابعا:

ية التي ة والاجتماعالمجتمع المدني هو جملة من المؤسسات السياسية؛ الاقتصادية؛ الثقافي 
تعم في مجالات مختلفة وتتمتع باستقال نسبي عن سلطة الدولة والذي يهدف لتحقيق أغراض 

نع السياسات والدفاع عن مصالح فئات معينة من المجتمع متعددة كالمشاركة في اتخاذ القرار وص  
3لشاملة.لتنمية ابما لا يتعارض مع الصالح العام ونشر الوعي الثقافي والمساهمة في تحقيق ا

ناداته م يظهر جليا من خال الإدارة على الانفتاحفي تحفيز  فعالاً  والذي يلعب دورا   
ساهم في عصرنة ت   ضاغطةً  قوةً وي شكل أهميتها كركيزة للحكم الراشد، الوعي حول بالشفافية ونشر 

 .4وحاجاتهمالإدارة وجعلها أكثر استجابة لتطلعات الأفراد 

                                                           

فارس بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، أطروحة  -1 
لا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، قسم العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا، مقدمة استكما

 .08ص  ،0282جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .12، ص ، المرجع السابقالشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري  ،هشام عبد السيد صافي محمد بدر الدين -2 

، جامعة 22عدد ، المجلة أبحاث، "تمكين المجتمع المدني لتعزيز المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية لسب "بن علي خليل، -3 
 .74ص ،0281، الجزائر، -الجلفة-عاشورزيان 

 .12لسابق، ص ، المرجع االإداري الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد  ،هشام عبد السيد صافي محمد بدر الدين -4 
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 .الإطلار التشريعيبسيط وت تعزيزخامسا: 

لا يمكن للشفافية أن تستقيم دون غطاء قانوني صلب، وهو ما يفرض استصدار تشريعات   
)كما سيتم  الإسبانيويبرز هنا النموذج التشريعي  والوصول اليها،تنظم كيفية تداول المعلومات 

وحق  ري الإدا تفصيله لاحقاً( كمثال رائد في وضع أطر قانونية توازن بين مقتضيات العمل
 1 .لومةالجمهور في الرقابة والمع

 اضحة وميسرةو  قانونيةٍ  طر التشريعية وصياغتها بلغةٍ مثل تبسيط الأ  عاوةً على ذلك، ي   
أحد المرتكزات الجوهرية لإرساء الشفافية؛ إذ يتيح ذلك للمواطن استيعاب القوانين والتعامل معها 

العقبات  يلتقلرها. وهذا التوجه لا يسهم فقط في وسائط لتفسي إلىبشكل مباشر دون الحاجة 
الإجرائية، بل يعمل أيضاً على إعفاء الأفراد من الأعباء المالية المترتبة على طلب الاستشارات 

 2المعقدة. فهم النصوص القانونيةل سابقاً ل، ويختصر الجهود المضنية التي كانت ت بذقانونيةال

 ظف.فة التنظيمية للمو المهني والثقاتنمية الوعي سادسا: 

يبدأ التكريس الفعلي لمبدأ الشفافية الإدارية من عقيدة الموظف العمومي حيث لابد من  
 البشري  نصرالعمن الضروري الاستثمار في توعية ف تنمية الوعي الوظيفي حول أهمية هذا المبدأ،

 لخدمة العمومية.رفع جودة ا والوضوح فيالإفصاح  بالدور الذي يلعبه في الإدارة العمومية
حرية  كركيزة أساسية للعمل الاداري وتكرسالهدف هو خلق ثقافة تنظيمية تتبنى الوضوح ف 

 3.والغموض الاداري ومنه تجنب كل مظاهر البيروقراطية ، التعبير والمعلومة

 

 

                                                           

 .12، المرجع نفسه، ص هشام عبد السيد صافي محمد بدر الدين -1 

ية الجزائرية رات العموماددور الشفافية والمساءلة في تحسين أداء الأجهزة الإدارية بالإ"بوالفول هرون، بوزيان رحماني جمال،   -2 
، المركز الجامعي مرسلي عبد 20، العدد 22، المجلد داريةمجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإ، ")دراسة وصفية تحليلية(

 .299-292ص ص  ،0200، الجزائر، -تيبازة–الله 
 .12-12المرجع السابق، ص ص  ،الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري  ،الدينهشام عبد السيد صافي محمد بدر  -3 
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 على المعلومة. طلاع: التمييز بين الشفافية الإدارية والحق في الاالفرع الثالث

 فية الإدارية في مفهومها مع العديد من المصطلحات القانونية، على رأسهاتتداخل الشفا 
حيث ذهب العديد من الفقهاء والباحثين لاعتبار أن الشفافية  على المعلومات، طاعالحق في الا

على المعلومة والوصول اليها نظرا للترابط الوثيق بينهما، إلا أن التحليل القانوني  طاعمرادف لا
 قتضي التمييز بينهما.المعمق ي

على المعلومة والوثائق الإدارية أداة أساسية لتحقيق مبدأ  طاععتبر الحق في الاحيث ي   
الشفافية بصفة خاصة، وسائر مبادئ حوكمة الإدارة العمومية من مساءلة، مشاركة ومكافحة 

هذا  ركزنا في وباعتبار مناط دراستنا هذا الحق كضمانة للشفافية الإدارية 1 فساد بصفة عامة.
الصدد على طرح تفرقة بين المفهومين لدرء أي خلط أو لبس يدور حولهما، فهذا الحق يعزز 

يزه على الحقائق وتحف طاعشفافية الممارسات الادارية والسياسية بحيث يمكن المواطن من الا
لومة مععلى المشاركة والمساءلة لحماية مصالحه؛ فكلما قلت العقبات أمام وصول الجمهور لل

 كلما زادت شفافية النشاط العام.

على المعلومة آلية قانونية من خالها يتم اشراك المواطن في اتخاذ  طاعفالحق في الا 
على كيفية سير العمل الإداري وبالتالي مراقبة الأداء  طاعالقرار الإداري وصنعه، بالإضافة لا

فان راد تحقيقها من تكريس هذا الحق، كما يختلالحكومي ؛على خاف الشفافية التي تعد الغاية الم
المعلومة العامة من بين الحقوق الأساسية  إلىفي الطبيعة القانونية لهما بحيث يعد الوصول 

للمواطن المكرسة دستوريا وقانونا والذي بموجبه يخول لهم الحق في طلب النفاذ لأي معلومة ما 
 ن؛ فهو الأداة أو الوسيلة؛ أما الشفافية فهي مبدأعدى المستثناة من ذلك وفقا لمقتضيات القانو 

من المبادئ التي تحكم سير الإدارة الرشيدة وتعبير واضح عن ارادة الدولة للتوجه نحو الانفتاح 
ي تشمل لك طاع، فالشفافية تتضمن وتتجاوز في مفهومها مجرد النفاذ والا 2الإداري والحكومي

لغة الإدارة، الوضوح في ال بب التعتيم، إظهار انفتاحعناصر أخرى كتجنب ابتعاد الإدارة بس

                                                           

 .998و 980المرجع السابق، ص  حليمة،بروك  آسيا،مالكي  -1 
2- Manuel palomares Herrera, op.cit, pp.39-41. 
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الإدارية القانونية وحتى في البناء المعماري للمساحات الإدارية ) حيث يجب أن تكون مشيدة لكي 
 .1 تتناسب مع احتياجات كافة المواطنين (

 طاعيتضح مما سبق أن العاقة بين المفهومين تكاملية، إذ يمكن اعتبار الحق في الا 
بمثابة الشق السلبي للشفافية نظرا لكونه مرتبط بمبادرة المواطن وطلبه للمعلومة من السلطة 
العامة، في حين يشكل النشر الاستباقي الشق الإيجابي النشط لانفتاح الإداري وشفافية النشاط 

 .2الآنف ذكره 84/0282هذا التوجه صراحة في القانون  الإسبانيالإداري، وقد تبنى المشرع 
ي يأتي تعريف منظمة الشفافية الدولية للمفهومين لتأكيد الاختاف الجوهر  وفي السياق نفسه 

على المعلومة على أنه حق المواطن في الوصول للحقائق  طاعا، أين عرف الحق في الامبينه
اصة كرس بموجب قوانين خوالبيانات المتعلقة بممارسة سلطة عامة واستخدام المال العام، حيث ي  

تجيز لكل فرد الحصول على أي نوع من المعلومات والمستندات الحكومية والعامة أو من كل 
، في حين ترى الشفافية على أنها ذلك المبدأ الذي تلتزم 3المنظمات الأخرى ذات الصلة بها

بموجبه الحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد بالإفصاح الواضح عن المعلومات، القواعد، الخطط 
ات...الخ؛ حيث وبمفهوم هذه المنظمة يعد عمل المسؤول العمومي أو الموظف شفافا والممارس

في حال كانت جل تصرفاته مرئية بطريقة يمكن فهمها واستيعابها في اطار تعزيز المشاركة 
 4والمساءلة وإعام الجمهور بالإجراءات وكيفية تنفيذها.

ريحة أنها كانت ص إلىره، نتوصل من خال تعريف منظمة الشفافية الدولية المنصرم ذك 
على المعلومة والشفافية مفهومين مختلفين من حيث الطبيعة  طاعفي اعتبار أن الحق في الا

القانونية، الأول حق مكرس للمواطن والثاني مبدأ أساسي في سير العمل الإداري وتعزيز متطلبات 
 الحوكمة الرشيدة.

 

                                                           
1- Manuel palomares Herrera, ibíd, p.255 y p.260. 
2-Ley 19/2013, op.cit. 

 المرجع السابق. المعلومة،منظمة الشفافية الدولية، الحق في  -3
طلع ا  ،  https://www.transparency.org/en/corruptionary/transparencyمنظمة الشفافية الدولية، الشفافية،  -4

  .87:21على الساعة  0202ماي  80عليه بتاريخ 

https://www.transparency.org/en/corruptionary/transparency
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 المبحث الثاني  

 على المعلومة والشفافية الإدارية طلاعفي الاالإطلار القانوني للحق 

لا يمكن الحديث عن تكريس فعلي لمبادئ الحوكمة الرشيدة بمعزل عن وجود بيئة قانونية  
المواطن من جهة، وتعزيز شفافية العمل الإداري  إلىتضمن التدفق السلس للمعلومات من الإدارة 

لمعلومة ا إلىالإدارية والحق في الوصول من جهة أخرى؛ حيث وفي هذا السياق تبرز الشفافية 
خراج النشاط الإداري من دائرة السرية التي ابطين يجمعهما هدف واحد ألا وهو إكمفهومين متر 

راكه شفة الإفصاح وإعام المواطن وكذا إبيئة إدارية أكثر علنية تسودها ثقا إلىلطالما أحاطت به 
 في اتخاذ القرار.  

المواطن  أن تكريس حق قليميةالدولية والإقليمي، أدركت الهيئات دولي والإلوعلى الصعيد ا 
ذا ه ساسية لتحقيق الشفافية الإدارية،عد من الركائز والمتطلبات الأعلى المعلومة ي   طاعالافي 

لمواطن ا وضع معايير ونصوص دولية دقيقة تلزم الدول بتبني تشريعات تضمن حق إلىما أدى 
 على المعلومة. هاطاعفي 

مع هذه التوجهات الدولية سعت الأنظمة القانونية الوطنية للتكريس الفعلي له من  وتماشياً  
نظم هذا الحق صراحة أو تنص عليه بشكل خال توجيه الجهود نحو وضع قوانين وتنظيمات ت  

من بين الدول التي سارت نحو هذا النهج باعتبارهما  إسبانياعد الجزائر و ضمني غير دقيق، وت  
 (.المطلب الولبصفة خاصة ) الإفريقيمن المجتمع الدولي بصفة عامة وكذا الأوروبي و  جزءا

و الدول راسخة تدع إقليميةمرجعية قانونية دولية و  إلىكما يستند مبدأ الشفافية الإدارية  
توجه الدولي؛ مع هذا ال لتبني تدابير تشريعية تضمن علنية العمل الإداري وشفافيته، وتماشياً 

لعديد من الدول على إرساء دعائم هذا المبدأ في صلب الدساتير والتشريعات الوطنية ولو عملت ا
 )المطلب الثاني(. إسبانياعلى رأسهم الجزائر و و كان ذلك بشكل ضمني غير صريح؛ 
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 المطلب الول

على المعلومة  طلاعالتأطلير القانوني للحق في الا  

عليها أحد أهم دعائم ومرتكزات  طاعوالاالمعلومة  إلىعد حق الجمهور في الوصول ي   
ياة لإشراك المواطن في اتخاذ القرار العام وتسيير الح أساسياً  النظم الديموقراطية الحديثة ومتطلباً 

على  اسعاً و  لا يتجزأ من حرية التعبير، شهد تكريساً  جزءاعتبارات عديدة من بينها كونه العامة. ولا
والعهد الدولي  1من الإعان العالمي لحقوق الانسان 84المادة المستوى الدولي والإقليمي خاصة 

على المستوى الإقليمي سواء تعلق  بارزاً  رف هذا الحق اهتماماً ، كما ع  2للحقوق المدنية والسياسية
 3ة.الإفريقيالأمر بالاتفاقيات الأوروبية أو 

ليمي جه الدولي والإقأبعد من ذلك، ذهبت العديد من التشريعات الوطنية لمواكبة هذا التو  
الذي خطى خطوات متقدمة نحو تكريس هذا الحق، بالإضافة  الإسبانيومن أبرزها التشريع 

المرافق  عتمادها فيا يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية و  للتجربة الجزائرية أين شهدت تكريساً 
 العمومية.

 طاعلامي بحق المواطن في ااعتراف الدولي والإقليوتقتضي دراسة هذا العنصر التطرق ل 
 والجزائري من الصكوك الإسبانيثم دراسة موقف كا المشرعين  ،(ولال  الفرع) على المعلومة

ضوء  لهذا الأخير على القانونية والأسس الفرع الثاني(المكرسة لهذا الحق ) قليميةالدولية والإ
 .()الفرع الثالثة والجزائرية الإسبانيالتجربتين 

 

                                                           
1- Artículo19 de la declaración Universal de los derechos Humanos, op.cit. 

دخل حيز النفاذ ، 8422ديسمبر  82بتاريخ  معتمد دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،من العهد ال 84المادة ا نظر   -2 
trumentshttps://www.ohchr.org/fr/ins-، 8472مارس  02بتاريخ 

rights-political-and-civil-covenant-mechanisms/instruments/international   ،  82ا طلع عليه بتاريخ 
 .02:28على الساعة  0202مارس 

 .770سعيدي عبد الحميد، بن ديدة نجاة، المرجع السابق، ص  -3 

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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 على المعلومة. طلاعبالحق في الا والاقليمي ول: الاعتراف الدوليالفرع ال 

عتبر الصكوك الدولية من أهم المصادر القانونية والتي تتبلور في هيئة اتفاقيات ومعاهدات ت   
، وقد 1دولية تلتزم بها الدول والحكومات بالمصادقة عليها لتصبح سارية النفاذ في المجتمع الدولي

ن حقوق م على المعلومة باعتباره حقاً  طاعيات الدولية لتكريس الحق في الاحرصت أغلب الاتفاق
شريعاتها ت لتكييفالانسان وأداة لتعزيز الديموقراطية، الأمر الذي يدفع الدول الأعضاء فيها 

للمواثيق الدولية المصادق عليها ومنه منح مكانة قانونية لهذا الحق ضمن قوانينها  الوطنية وفقاً 
 2.الداخلية

ي إرساء ف فعالاً  الدولية دوراً  المواثيقتلعب الأمم المتحدة والاتفاقيات و على ذلك،  وبناءً  
لم يقتصر الأمر فقط على الجهود الدولية بل امتدت لتشمل و  (،)أولادعائم هذا الحق وتأسيسه

ن الجزائر ة التي ستكون محور تركيزنا كو الإفريقيعلى رأسها الاتفاقيات الأوروبية و  إقليميةجهود 
 .(ثانيا) قليمينجزء لا يتجزأ من هذين الإ إسبانياو 

 على المعلومة. طلاعأولا: الساس القانوني الدولي للحق في الا

تعد من أهم مصادر حقوق الانسان، الصكوك والمواثيق الدولية التي تتبناها الدول  
، إصدارها في شكل معاهداتالأعضاء في المنظمات الدولية الحكومية كالأمم المتحدة والتي يتم 

 8424، حيث يقصد بالمعاهدة وفقا لمفهوم اتفاقية فيينا لسنة 3اتفاقيات، توصيات وإعانات دولية
ن وبة والذي ينظمه القانو:" ذلك الاتفاق الدولي الذي يعقد بين الدول في صيغة مكتعلى أنها

                                                           
ون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص بوحميدي فاطمة الزهراء، الحق في الحصول على المعلومة في القان -1

 .21، ص 0202-0209قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، 

سعيدي عبد الحميد، التصرفات الإدارية بين مبدأ التحفظ وحق المواطن في الاعام، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه  -2
، الجزائر، -سيدي بلعباس-لعلوم، تخصص قانون الإدارة والعامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيالي اليابس في ا

 .99، ص 0202-0208
مة، الممارسة الجزائرية في مجال الآليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق الانسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير يقادري نس -3

 .27، ص 0224، الجزائر، -تيزي وزو-معمري تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود  في القانون،
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ومهما كانت تسميته  ، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثرالدولي
  1الخاصة".

بمعنى آخر هي توافق لإرادة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام أو  
المجتمع الدولي بهدف إنشاء آثار قانونية بين الأشخاص المتعاهدة، مع خضوع هذا الاتفاق 

 2لمقتضيات القانون الدولي.

 أنها جل   رف علىع  والتي ت   لحقوق الإنسانة قانونية رفيع أولى المجتمع الدولي مكانةً كما  
ها حق قابلة للتصرف فيها نظرا لكونالغير تمدة من مبادئ وقواعد أخاقية و الحقوق الأساسية المس

الحق  ىحظيوفي هذا الإطار، . 3عنى بحماية قانونية دولية ومحليةطبيعي للفرد كونه انسان وت  
 كأحد ي مختلف الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدوليةف صريحٍ  بتكريسٍ على المعلومة  طاعفي الا

 "،ذفاالحق في الن"صكوك الدولية بين وإن تباينت مسمياته في ال وأهمها، أبرز هذه الحقوق 
 4 ."التماسهاالحق في "، أو "المعلومات إلىالوصول "

من  اً على المعلومة انطاق طاعأقرت هيئة الأمم المتحدة حق المواطن في الاومنه،  
 العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، نذكر منها ما يلي:

 

 

                                                           
جانفي  07، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8424ماي  02من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ا عتمدت بتاريخ  20المادة  ا نظر -1

8412 ،-https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII
1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en  4:22على الساعة  0202مارس  87، ا طلع عليه بتاريخ. 

المجلد  ،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، "مفهوم المعاهدات الدولية وتصنيفاتها"حسام الدين لحسن، بلحسن  أحمد،شطة  -2
 .408، ص 0202، الجزائر، - الأغواط-ثليجي، جامعة عمار 20 ، العدد22

، تصاديةونية والاقمجلة الاجتهاد للدراسات القان، ")مقاربة نظرية في المفهوم والخصائص( حقوق الانسان" سوهيلة، لغرس -3
 .249، ص 0202، الجزائر، تامنغست جامعة، 22، العدد 80 المجلد

 ية،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياس، "المعلومة في الجزائر: بين النص والممارسة إلىالحق في النفاذ " نسيمة،قادري  -4
 .224، ص 0200، الجزائر، -تيزي وزو-مولود معمري جامعة ، 20 العدد ،87المجلد 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
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 هيئة المم المتحدة:تقارير وقرارات على المعلومة وفقا ل طلاعالحق في الا .1
 8492منذ سنة  "right to informationالحق في المعلومة ـ"بدأ الاهتمام الدولي ب  

مم المتحدة أين أكدت على اعتبار الحق في ( للجمعية العامة للأ24خاصة مع صدور القرار )
ًً  اً أساسي اً إنساني تلقي المعلومة حقاً  الأمم  نشأت هيئةوجوهر لكافة الحريات التي من أجلها ا 

 1المتحدة.
لكن التعامل مع هذا الحق كان باعتباره جزءا من حرية الرأي والتعبير، ولم يتم النظر اليه   

 2عشرين.كحق مستقل الا مع نهاية القرن ال
حدث منصب المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والذي ت  س  اِ  8442وفي سنة   

يعتبر نقطة تحول في إقرار هذا الحق وإرساء دعائمه، حيث نص على حرية تداول المعلومات 
عليه من طرف  طاعوالذي بعد الا 8447من سنة  ا في كل التقارير السنوية ابتداءتلقيها ونقله

حقوق الانسان لهيئة الأمم المتحدة رأت ضرورة تفصيله في شرح معالم هذا الحق بشكل  لجنة
أين تدارك ذلك بوضوح حيث  8441أدق، وهذا ما يظهر جليا من خال تقريره الصادر سنة 

المعلومة خاصة الحكومية منها يفرض التزاما  إلىيرى من خاله أن منح الجمهور حق النفاذ 
 المعلومة بسهولة وبكل الطرق الممكنة. إلىة مفاده ضمان الوصول إيجابيا على الدول

، فياحظ من 0220وقد استقرت مجهودات المقرر الخاص على نفس النهج حتى عام   
 طاعخال تقريره السنوي لهذه السنة توسع جلي في شرحه لهذا الحق بشكل يربط فيه الحق في الا

رورة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز مشاركة المواطن. على المعلومة بالديموقراطية واعتباره ض
 3ومساهمته في إدارة الشأن العام.

 :1118الإعان العالمي لحقوق الانسان لسنة  .0
( في تاريخ 22)087صدر هذا الأخير بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   

ق الانسان بصفة شاملة وتحيطه وهو أول وثيقة عالمية تتناول حقو  8491كانون الأول سنة  82

                                                           
 .080محمد، المرجع السابق، ص بن حيدة  -1
حوالي يسرى وردية، مهني وفاء، حق المواطن في المعلومة بين التكريس والتقييد القانوني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -2

 .82، ص 0202-0200زائر، ، الج-البويرة–القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج 
 .89-82، ص ص المرجع نفسه حوالي يسرى وردية، مهني وفاء، -3
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، حيث يعد حجر الزاوية لحقوق الانسان على الصعيد الدولي، فقد 1بضمانات وحماية قضائية
 2جاء منظما للحقوق والحريات الخاصة بالأفراد.

على المعلومة أو الحق في المعلومة  طاعومن بين الحقوق الواردة ما يعرف بحق الا  
التي تؤكد أنه لكل فرد حرية الرأي والتعبير بشكل  84نص المادة والذي تم النص عليه بموجب 

سائل تلقيها ونقلها بكل الو  ،يشمل اعتناق الآراء دون تقييد أو تدخل وكذا البحث عن المعلومات
مة المعلو  إلىالممكنة دون وضع حدود، وما ياحظ هنا اقتران وتازم حق المواطن في الوصول 

 3رأي وهذا تماشيا مع مقتضيات النظم الديموقراطية والتشاركية.بحقه في التعبير وحرية ال
 :المدنية والسياسية الخاص بالحقوق العهد الدولي  .3

للطبيعة القانونية للإعان العالمي لحقوق الإنسان تثار عدة تساؤلات حول مدى  نظراً   
وهذا ما  عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. صدر الإعان كتوصية؛ حيث إلزامية نصوصه

يجعله مجرد لائحة توجيهية لا تفرض التزامات قانونية على الدول، بخاف المعاهدات التي تتمتع 
 4بقوة التنفيذ بمجرد المصادقة عليه.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لإضفاء  8422لهذا صدر في مرحلة لاحقة سنة    
لمعلومة، ا إلىالإعان من بينها الحق في الوصول الصبغة القانونية الملزمة للبنود الواردة في 

د الحق في لكل فر  حيث أبقى هذا العهد على تكريس هذا الحق كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير:"
حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والفكار من أي نوع، 

كتابة أو طلباعة وسواء كان ذلك في قالب  ،شفاهةواستامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، 
 5".فني أو بأي وسيلة أخرى 

مع ذلك سلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مسلكا آخر فيما يتعلق   
على المعلومة، حيث أناطه ببعض القيود التي من شأنها حماية حقوق الغير  طاعبالحق في الا

                                                           
مجلة  ،"دور الإعان العالمي لحقوق الانسان في إقرار الضمانات القضائية لحقوق الانسان "لونيسي علي، لوني نصيرة، -1

 ،0202الجزائر،  ،-المسيلة- امعة محمد بوضياف، ج20العدد  ،29المجلد ، الستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 .0221ص 

، -الجلفة-عاشور، جامعة زيان 02العدد ، مجلة دراسات وأبحاث، "عاقة التنمية الدولية بحقوق الانسان"بن عودة يوسف،  -2
 .22، ص 0282الجزائر، 

3 - Artículo19 de la declaración Universal de los derechos Humanos, op.cit. 
 .290عبد الحفيظ عبد الرشيد، مبارك حفيظة، المرجع السابق، ص  -4
 السالف الذكر. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 84المادة ا نظر  -5
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بحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة العامة والآداب  وسمعتهم وكذا للضرورات المتعلقة
  1العامة للدول.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: .1
العهد الدولي الخاص بحقوق الفرد  8422اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة   

حيث أكد هذا الأخير على  .84272سنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي دخل حيز النفاذ 
أن استيفاء وتلقي المعلومة حق انساني أصيل للمواطن ولكن بمفهوم آخر مخالف لمنظور الإعان 
العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، حيث ربطه بحق 

و حرية   التقدم العلمي والتكنولوجي من جهةالفرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمزايا 
ممارسة البحث العلمي من جهة أخرى، حيث أن كا هذين المجالين يتطلبان تكريسا فعليا للوصول 

المعلومة و النفاذ اليها ومنه الزام الدول الأطراف بتكريسه في التشريعات الوطنية نظرا لكون  إلى
رها عادة ما تكون بحوزة الحكومات ، فيقع على عاتقها المصادر الأساسية للمعلومات  ووسائل نش

   3ضمان النفاذ الفعلي لها.
 :المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية المم  .2

ن الجهود الدولية لمكافحة الفساد لها دور فعال في تمكين الانسان من التمتع بحقوقه إ  
الفساد وحقوق الانسان عاقة الأساسية والاستفادة القصوى من الأموال العامة؛ فالعاقة بين 

تكاملية حيث لا يقتصر الأمر على دور الفساد في تعزيز حقوق الانسان  فقط بل يتخطى ذلك 
لاعتبار أن تمكين المواطن من حقوقه السياسية والمدنية كالحق في الانتخاب، حرية الرأي والتعبير 

رد من الفساد ؛ فكلما زاد تمتع الف المعلومة مساهمة فعالة في الوقاية إلىوكذا الحق في الوصول 
، ولعل أن أبرز هذه الجهود تظهر 4بهذه الحقوق كلما كان انخراطه ودوره في مكافحة الفساد أبرز

                                                           
 .292، المرجع السابق، ص "المعلومة في الجزائر: بين النص والممارسة إلىالحق في النفاذ " نسيمة،قادري  -1
، دخل حيز النفاذ بتاريخ 8422ديسمبر  82الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتمد بتاريخ العهد  -2

mechanisms/instruments/international-tps://www.ohchr.org/fr/instrumentsht-، 8472جانفي  2
rights-cultural-and-social-economic-covenant  00:00على الساعة  0202مارس 28، ا طلع عليه بتاريخ. 

مجلة ، "مقارنةي التشريعات الالحق في الحصول على المعلومات بين التكريس والممارسة ف"فراحتية بدر الدين، بركات مولود،  -3
 .028، ص 0202، الجزائر، -المسيلة –، جامعة محمد بوضياف 8، العدد 82، المجلد الدراسات والبحوث القانونية

–، جامعة زيان عاشور 22العدد ، 82، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "الفساد وحقوق الانسان" محمد،عبيدي  -4
 .214وص 212، ص 0200، الجزائر، -الجلفة

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
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ودخلت  0222أكتوبر  28جليا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها بتاريخ 
 0222.1ديسمبر  89حيز النفاذ الفعلي من تاريخ 

ساد لمتطلبات الشفافية باعتبارها آلية من آليات مكافحة الف صريحاً  والتي تناولت تكريساً   
فاذ على المعلومة والن طاعرأسها الحق في الا والحد منه على المستوى الدولي أو الوطني، على

اليها، حيث جاءت الاتفاقية منظمة لتدابير تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية كاعتماد إجراءات 
كافة المعلومات المرتبطة بكيفية  إلىوإصدار لوائح من شأنها تمكين عامة الجمهور الوصول 

 2ات الإدارية.تنظيم الإدارة العمومية واتخاذها للقرار 
على ضرورة اتخاذ الدول  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 82كما نصت المادة   

الأطراف التدابير الازمة لضمان مشاركة المواطن في منع الفساد ومحاربته، من بينها تيسير 
 ماتحصول المواطنين على المعلومات وكذا العمل على تعزيز وحماية حرية التماس المعلو 

  3المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها.
  على المعلومة. طلاعالإقليمي للحق في الاو ثانيا: الساس القانوني 

 على المعلومات طاعن مسألة حماية وتكريس حقوق الانسان بصفة عامة والحق في الاإ  
ستوى ملم تعد تقتصر على المستوى العالمي فقط، بل أصبحت محل اهتمام على ال بصفة خاصة 

العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بحماية  قليميةالإقليمي أيضا، حيث اعتمدت التنظيمات الإ
 4وتكريس حقوق الانسان.

في  امحوري امكمل أساسي للمنظومة القانونية الدولية كونها تلعب دور  قليميةفالمواثيق الإ  
، والحق في ياسية لكل إقليمتكييف النصوص الدولية مع الخصوصيات الجغرافية والثقافية والس

على المعلومة كغيره من الحقوق الأساسية للإنسان عرف اعترافا واسعا على الصعيد  طاعالا
 وكذا العربي. الإفريقيالإقليمي الأوروبي 

                                                           
 السالفة الذكر. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،-1
 .922صبروك حليمة، المرجع السابق،  آسيا،مالكي  -2
 .السالفة الذكرمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  82المادة  ا نظر -3
مطبوعة بيداغوجية محكمة مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر، لحقوق الانسان،  قليميةالدين هبة، الحماية الدولية والإ بكر -4

-0202، الجزائر، السنة الجامعية - عنابة –تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار 
 .22، ص 0202
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في  اعانفوالجزائر عضوان  إسبانيايكتسي هذا التكريس أهمية بالغة في دراستنا كون   
ة والعربية، فالتطرق لهذه المواثيق أمر ضروري لفهم المرجعية يالإفريقالمنظومة الأوروبية و 

 التي استندت اليها التشريعات الوطنية في كا الدولتين لتعزيز الشفافية والديموقراطية. قليميةالإ
 على المعلومة على ضوء المواثيق والاتفاقيات الوروبية: طلاعالحق في الا .1

ز والوثائق الرسمية ركيزة من الركائز الأساسية لتعزي المعلومة إلىشكل الحق في الوصول ي    
الحوكمة الرشيدة في القارة الأوروبية، حيث أصبح من الحقوق الأساسية المحمية والمكرسة بموجب 
المواثيق والاتفاقيات الأوروبية سواء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو عن مجلس أوروبا، والتي 

 :يفصل فيها كالتالسن  
 :ECHRوالحريات الساسية  حقوق الانسانحماية اقية الوروبية لالاتف -

تشجيعاً و  عتمد مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية تعزيزاً اِ   
وصف هذه الاتفاقية على أنها دستور القارة الأوروبية لاحترام حقوق الانسان في أوروبا، حيث ت  

 1الأوروبي في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية.وأساس النظام العام 
ا، عليه طاعومن بين هذه الحقوق، حق المواطن الأوروبي في وصوله للمعلومات والا  

من الاتفاقية والتي تمنح لكل انسان الحق في حرية  82من خال نص المادة  وهذا ما يظهر جلياً 
 2أي تدخل وبصرف النظر عن الحدود الدولية. التعبير بما فيها تلقي وتقديم المعلومات دون 

ان لمواثيق الدولية الآنفة الذكر )الإعالنهج نفسه لوما ياحظ هنا أن هذه الاتفاقية أخذت   
هذا الحق  دراجالمدنية والسياسية( والمتمثل في إالعالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق 

 ضمن حرية الرأي والتعبير.
 :CFREU اد الوروبي للحقوق الساسيةميثاق الاتح -

ودخلت  0222ديسمبر سنة  27عتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الحقوق الأساسية بتاريخ اِ   
منه منظمة صراحة حق كل شخص في معالجة  98، وقد جاءت المادة 0224حيز النفاذ سنة 

                                                           
 جامعة الدكتور، 21، العدد يةمجلة الدراسات الحقوق، "مجلس أوروبا إطارآليات حماية حقوق الانسان في "ويس نوال،  -1

 .009وص 000، ص 0287، الجزائر، -سعيدة-الطاهرمولاي 
سبتمبر  2دخلت حيز النفاذ بتاريخ  ،8422نوفمبر  9من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، معتمدة بتاريخ  82المادة ا نظر  -2

8422 ،rights-human-on-convention-https://www.echr.coe.int/european  أفريل  28، ا طلع عليه بتاريخ
 .00:92على الساعة  0202

https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights
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لى ي ذلك الحصول عشؤونه بنزاهة وماءمة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته بما ف
 1أي مستند يخصه.

من الميثاق نصا صريحا يتضمن منح كل مواطن أو شخص  90كما أضافت المادة   
المستندات التي يحوزها الاتحاد الأوروبي أو المجلس  إلىطبيعي أو معنوي الحق في الوصول 

 2أو اللجنة.
 لمعلومة وحرية الرأيعلى ا طاعهذا وبالإضافة لإبقائه على الربط بين الحق في الا  

حرية التعبير والمعلومات" التي تنص صراحة »المعنونة بـ  88والتعبير من خال نص المادة 
لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، على ما يلي:" 

 3"....دودوتلقي ونقل المعلومات والفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الح
 على طاعذهب لأبعد من إبقاء الحق في الاأن هذا الميثاق  ،ما ياحظ في هذا الصدد  

لحوكمة ته يساهم في تحقيق ااعتبره حقا قائما بذاالمعلومة جزءا من حرية التعبير والرأي، حيث 
حق دة"، " الالمعنونتان بالتوالي بـ" الحق في الإدارة الجي 90و 98 الرشيدة من خال نص المادتان

 في الحصول على المستندات".  
 :مستندات الرسميةال إلىاتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوصول  -

، تم «Tromsoاتفاقية ترومسو " أو " 022رقم  المعاهدة»هذه الاتفاقية أيضا بـ  ف  ر  ع  ت    
دقة بعد مصا 0202ديسمبر  28ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  0224جوان  81اعتمادها بتاريخ 

 لىإالعدد الكافي من الدول عليها، وهي أول وثيقة دولية قانونية تعترف بالحق في الوصول 
 4المستندات والوثائق الرسمية التي تحوزها الهيئات العمومية.

رسمية، المستندات ال إلىحول مبادئ الحق في الوصول  حيث تتمحور هذه الاتفاقية أساساً   
ا الحق من شأنه توفير مصدر للمعلومة للجمهور من جهة فبمفهوم ديباجتها أن ممارسة هذ

                                                           
1 - Sindic de greuges de Catalunya, El derecho a la información, edición 02, España, Marzo 2012, p.07. 

 8، دخل حيز النفاذ بتاريخ 0222ديسمبر  7بتاريخ  ا عتمدمن ميثاق الحقوق الأساسية لاتحاد الأوروبي،  90المادة  ا نظر -2
، ا طلع  2P/TXTcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:1201-lex.europa.eu/legal-https://eur، 0224ديسمبر 

 .88:22على الساعة  0202أفريل  20عليه بتاريخ 
 الميثاق نفسه.من  88المادة  ا نظر -3
 28دخلت حيز النفاذ بتاريخ  ،0224جوان  81بتاريخ  ا عتمدتالمستندات الرسمية،  إلىاتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوصول  -4

list?module=treaty-https://www.coe.int/en/web/conventions/full-، 0202ديسمبر 
detail&treatynum=205  80:20على الساعة   0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
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ومساعدتهم على تكوين رأي حول الأوضاع المحيطة بالمجتمع وعمل السلطات العامة من جهة 
 1أخرى ومنه إضفاء صبغة المشروعية والفعالية على النشاط العام.

 ة:الإفريقيعلى المعلومة على ضوء المواثيق والاتفاقيات  طلاعالحق في الا .0
م ظعلى المعلومة على المستوى الأوروبي، نجد أن الن   طاعدراج الحق في الاجانب إ إلى  

 ظهر جلياً وهذا ما ي، الإفريقية لم تخلو بدورها من تكريس هذا الحق للمواطن الإفريقيالقانونية 
 لة في:والمتمث المتعلقة بهذا الشأنالمواثيق، الإعانات والاتفاقيات ترسانة من  من خال سن  

 الانسان والشعوب: لحقوق  الإفريقيالميثاق  -
حقوق لقانون الدولي للحقوق الانسان والشعوب المصدر الأساسي ل الإفريقيعد الميثاق ي    

، بما في ذلك الحق في 8412ودخوله حيز النفاذ بـ  8418سنة  الانسان في إفريقيا منذ اعتماده
ي تلقي ف الإفريقيلحق المواطن  صراحةً  جاء مكرساً عليها حيث  طاعالمعلومة والا إلىالوصول 

  2المعلومة والوصول اليها بموجب نص المادة التاسعة منه. 
  :لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة الإفريقيالميثاق  -

، 0280ماي سنة  89ودخل حيز النفاذ بـ  0288جانفي  28مد هذا الأخير بتاريخ ت  ع  اِ   
التي تلزم الإدارة العامة  22المعلومة من خال نص المادة  إلىلوصول حيث تناول الحق في ا

وضع آليات من شأنها تسهيل إجراءات إعام المواطن و ، 3بتوفير المعلومات الضرورية للمرتفقين
 4بمستجدات الخدمة العامة ومنه تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

 افحته:لمنع الفساد ومك الإفريقيد اتفاقية الاتحا -
ة لمنع الفساد ومكافحته كآلية قانونية دولية قانونية لمواجه الإفريقيجاءت اتفاقية الاتحاد   

ة ة وكذا تعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدالإفريقيأزمة الفساد التي تعاني منها معظم الدول 
                                                           

 .01حوالي يسرى وردية، مهني وفاء، المرجع السابق، ص  -1

 08، دخل حيز النفاذ بتاريخ 8418جوان  07بتاريخ  ا عتمدلحقوق الانسان والشعوب،  الإفريقيمن الميثاق  24المادة ا نظر  -2
، ا طلع عليه  rights-peoples-and-human-charter-https://achpr.au.int/en/charter/african، 8412أكتوبر 
 .00:28على الساعة  0202أفريل  0بتاريخ 

، دخل حيز النفاذ 0288جانفي  28بتاريخ  ا عتمدلقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة،  الإفريقيمن الميثاق  22المادة  ا نظر -3
public-principles-and-values-charter-https://au.int/en/treaties/african-، 0280ماي  89بتاريخ 

administration-and-service  81:82على الساعة  0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ. 
من الدستور" الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية"،  28للمادة  ينحو تكريس حقيق "الرحمن،بوكثير عبد  -4

 .811 ص ،0287، الجزائر، 8، جامعة باتنة 82، العدد مجلة الباحث للدراسات الكاديمية

https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
https://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-service-and-administration
https://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-service-and-administration
https://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-service-and-administration
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ارة الشؤون في إد ، ومنه المناداة بتكريس متطلبات الشفافية والمساءلةالإفريقيعلى المستوى 
 1على المعلومة والتماسها. طاعالعامة، بما في ذلك حق المواطن في الا

ر :" تقوم كل دولة طلرف بإقرار تدابيعلى ما يلي تنص المادة التاسعة من الاتفاقية صراحةً   
تشريعية وغيرها لإضفاء الفعالية على الحق في الحصول على أية معلومات مطلوبة للمساعدة 

 2فحة الفساد".في مكا
 على طاعاحظ من خال استقراء هذه المادة وجود تكريس صريح للحق في الاما ي    

المعلومة في إطار مكافحة الفساد وقمعه وإلزام لكل الدول الأطراف بأخذ التدابير الازمة في هذا 
 الشأن.

 المعلومات في افريقيا: إلىالقانون النموذجي للوصول  -
ة لحقوق الانسان الإفريقيمن طرف اللجنة  0282فيفري  82بتاريخ  صدر هذا القانون   

 لتعزيز الشفافية وحق الوصول للمعلومات، حيث جاء منظماً  مرجعياً  والشعوب والذي يعد إطاراً 
على المعلومة التي تحوزها الإدارات العامة والهيئات  طاعلأحكام وكيفيات ممارسة الحق في الا

 بالنشاط العام.الخاصة التي لها عاقة 
لمعلومات ا إلىيتمتع كل شخص بحق قابل للتنفيذ في الوصول منه  80لنص المادة  فوفقاً   

 3.صلةأي جهة عامة أو جهة خاصة ذات التي تحوزها 
 المعلومات في افريقيا: إلىن حرية التعبير والوصول عان مبادئ بشأإ -

لحقوق الانسان والشعوب خال دورتها ة الإفريقيتم اعتماد هذا الإعان من طرف اللجنة   
 الجزء، حيث تناول 0284نوفمبر  82 إلىأكتوبر  08العادية الخامسة والستين المنعقدة من 

شف كلمعلومة والمبادئ المتعلقة به كالا إلىللحق في الوصول  دقيقاً  الثالث من الإعان تنظيماً 
 ستثناءات الواردة على ممارسته...الخ.المعلومات، الا إلىستباقي لها، طرق الوصول الاكامل و ال

                                                           
كمدور "زايدي حميد،  -1 ، "منع الفساد ومكافحتهل الإفريقيتحاد الراشد في مكافحة الفساد في افريقيا: دراسة تحليلية لاتفاقية الا الح 

 .224، ص 0200، الجزائر، -بجاية–، جامعة عبد الرحمن ميرة 20، العدد 82، المجلد المجلة الكاديمية للبحث القانوني
لنفاذ ، دخلت حيز ا0222جويلية  28بتاريخ  ا عتمدتلمنع الفساد ومكافحته،  الإفريقيمن اتفاقية الاتحاد  24المادة ا نظر  -2

and-preventing-convention-union-https://au.int/ar/treaties/african-، 0202فيفري  82بتاريخ 
corruption-combating  00:82ى الساعة عل 0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ. 

،  0282فيفري  82ودخل حيز النفاذ بتاريخ  ا عتمدالمعلومات في افريقيا،  إلىمن القانون النموذجي للوصول  80المادة ا نظر  -3
https://achpr.au.int/en/node/873  00:02ساعة على ال 0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ. 

https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://achpr.au.int/en/node/873
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المعلومات  إلىمن هذا الإعان يكون لكل شخص الحق في الوصول  02للمبدأ  فوفقاً   
     1التي تحتفظ بها الهيئات العامة بسرعة وتكلفة زهيدة.

 على المعلومة على ضوء المواثيق العربية: طلاعالحق في الا .3
الحق يس عن تكر ة، لم تكن المساعي العربية بمنأى ريقيالإفجانب الجهود الأوروبية و  إلى  

كركيزة من ركائز حقوق الانسان، حيث تم إقرار الميثاق العربي المعلومات  إلىفي الوصول 
ودخل حيز النفاذ  0229لمجلس الجامعة العربية بماي  82لحقوق الانسان في الدورة العادية رقم 

لميثاق أساسا لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية ؛ فيمثل هذا ا0221مارس  82من  اعتباراً 
للفرد في الدول العربية، هذا ومن بين أهدافه الأساسية وضع حقوق الانسان ضمن أولويات 

 2الاهتمامات الوطنية للدول العربية.
ي ف على المعلومة المنصوص عليه صراحةً  طاعومن بين هذه الحقوق، الحق في الا  

:" حق الحصول على المعلومات دونما أي اعتبار للحدود جاءت كالتالي والتي 20المادة 
الجغرافية بشرط احترام المقومات الساسية للمجتمع وحقوق الآخرين وسمعتهم والمن الوطلني 

   3".والنظام العام والصحة العامة
 .قليميةوالجزائري للصكوك الدولية والإ الإسبانيالإقرار  الفرع الثاني:

لمصادقة على المعاهدات الدولية الخطوة الأولى والأساسية في نقل الحقوق من مثل ات   
منأى عن ب والجزائر إسبانياحيز النفاذ الوطني. وفي هذا السياق، لم تكن  إلىمجرد مبادئ دولية 
الشفافية و  المعلومة كركيزة للحوكمة الرشيدة إلىتعزيز الحق في الوصول  التوجه الدولي نحو

 .الإدارية

                                                           
، 0284نوفمبر  82بتاريخ  ا عتمدالمعلومات في افريقيا،  إلىمن إعان مبادئ بشأن حرية التعبير والوصول  02المبدأ ا نظر  -1

 0202أفريل  20عليه بتاريخ ،  ا طلع  https://achpr.au.int/en/node/902، 0202أفريل  80دخل حيز النفاذ بتاريخ 
 .00:22على الساعة 

دفاتر السياسة ، "تأرجح الحقوق والحريات الأساسية في الميثاق العربي لحقوق الانسان والمعايير الدولية "أوديني عبد الحليم، -2
 .40، ص 0209، الجزائر، - ورقلة- ، جامعة قاصدي مرباح28، العدد82المجلد  والقانون،

مارس  82، دخل حيز النفاذ بتاريخ 0229ماي  02بتاريخ  ا عتمدمن الميثاق العربي لحقوق الانسان،  20دة الما ا نظر -3
0221 ،tteeCharter.aspxhttp://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Commi  ا طلع ،

 .02:21على الساعة  0202أفريل  20عليه بتاريخ 

https://achpr.au.int/en/node/902
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
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في الانخراط ضمن هذا المسار من  كان موقفهما صريحا في التعبير عن ارادتهمحيث   
، ففي حين عملت الجزائر على مواءمة قليميةخال المصادقة على جملة من الصكوك الدولية والإ

جانب  إلى ؛إسبانيا، نجد أن ة والعربية لتطوير منظومتها القانونيةالإفريقيالمعايير الدولية و 
روبي ومجلس الاتحاد الأو  في عضويةال أكثر إلزاماً تفرضهيات الدولية؛ ملزمة بنظام قانوني الاتفاق
 .أوروبا

، قليميةوالإ ، لنتبين مدى مواءمة الدولتين لالتزاماتهما الدوليةتم وضع هذا الفرع ومنه 
 لدراسة انعكاس هذه النصوص على التشريعات الوطنية الداخلية لكل منهما.تمهيداً 

 .قليميةالدولية والإ للصكوك الإسباني قرار: الإأولا

 على اعتبار 8471لعام  الإسبانيمن الدستور  42المادة الفقرة الأولى من  نصت 

لنظام ، جزءاً من اإسبانيارسمياً في  وبمجرد نشرهاالمعاهدات الدولية المبرمة بصفة صحيحة 
ا أو تعليق العمل بها إلا وفقاً للشكل يجوز إلغاء أحكامها أو تعديله ؛ والتيالقانوني الداخلي

  1.المنصوص عليه في المعاهدات نفسها، أو طبقاً للقواعد العامة للقانون الدولي

حيث تفرض الزاما على أبعد من ذلك،  إلى الإسباني الدستورمن  82المادة كما تذهب  
مي لحقوق عان العالالقضائية والإدارية بتفسير الحقوق والحريات الأساسية وفقاً للإ الهيئات

 ن.في هذا الشأ إسبانياالإنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها 

ناتج  إلزام قانوني إسبانيالى المعلومات في ع طاعالاالحق في  أصبحوفي هذا السياق،  
اً فاعاً بصفتها عضو  الحق،من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المكرسة لهذا  لحزمةعن انضمامها 

يدة والشفافية شبالتوجهات الأوروبية الرامية لتعزيز الحوكمة الر  وكذا التزامها في المجتمع الدولي
 الإدارية، ومن أبرز هذه الصكوك ما يلي:

بالإعان العالمي لحقوق الانسان بعد  إسبانياالتزمت  الإعان العالمي لحقوق الانسان: .8
من الدستور  82الفقرة الثانية من المادة صراحة بموجب  8422انضمامها للأمم المتحدة سنة 

  2.ذكرهاالسابق  8471لسنة  الإسباني
                                                           

1 - Artículo 96 de la constitucion Española, op.cit. 
2 - Artículo 10 de la constitucion Española, ibíd. 
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صدرت وثيقة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة  اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد: .0
بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية من طرف المفوض  ،0222سنة  جوان 4لمكافحة الفساد بتاريخ 

 0222.1جويلية  84، وأصبحت سارية النفاذ منذ تاريخ 0222سبتمبر 82خ بتاري الإسباني
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية  العهدين .2

ة على العهد الدولي للحقوق الإسبانيصدرت وثيقة التصديق  8477أفريل  82 بتاريخ: والثقافية
ليها حقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية بعد ما تم التوقيع عالمدنية والسياسية والعهد الدولي لل

 8477.2جويلية  07ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  8472سبتمبر 01من طرف بتاريخ 
ديق نشرت وثيقة التص الاتفاقية الوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الساسية: .9

بعد التصديق الملكي  8474أكتوبر  82يخ ة بتار الإسبانيعلى هذه الأخيرة بالجريدة الرسمية 
 .8474سبتمبر  02عليها بتاريخ 

وما يجدر ذكره أن الإيداع الدولي للتصديق كان أمام الأمين العام لمجلس أوروبا بتاريخ  
 3 .8474أكتوبر  9

استمد ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق ميثاق الاتحاد الوروبي للحقوق الساسية:  .2
 07الإلزامية من معاهدة لشبونة، والتي صدرت وثيقة المصادقة عليها بتاريخ الأساسية قوته 

 28لكن الميثاق بحد ذاته أي معاهدة لشبونة لم تدخل حيز النفاذ إلا بتاريخ  0224،4نوفمبر 
 كما سبق عرضه. 0224ديسمبر سنة 

                                                           
1 - Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en 

Nueva York el 31 de octubre de 2003, BOE, num.171, de 19 de julio de 2006. 
2 - Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

Instrumento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York 

el 19 de diciembre de 1966, BOE, num.103, de 30 de abril de 1977. 
3 - Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos 

adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, BOE, num.243, 

de 10 de octubre de 1979. 
4 -Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea، hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, BOE, 

num.286, de 27 de noviembre de 2009. 
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ق يصدرت وثيقة التصد المستندات الرسمية: إلىاتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوصول  .2
نوفمبر  02عليها بـ  الإسبانيبعد توقيع المفوض  0202جوان  4على اتفاقية ترومسو بتاريخ 

 0209.1جانفي  8الا بحلول  إسبانيا، ولم تدخل حيز النفاذ في 0208

 .قليميةالدولية والإ لصكوكل الجزائري  الاقرارثانيا: 

 ت والمعاهدات الدولية المصادقمن الدستور الجزائري تحتل الاتفاقيا 829لنص المادة  وفقاً   
عليها من طرف رئيس الجمهورية مكانة قانونية في التدرج الهرمي القانوني الجزائري، حيث تسمو 

، فتمثل بذلك نصوصا قانونية ملزمة للإدارة يحق للمواطن التمسك بها 2على القانون بعد الدستور
 3القضاء الإداري.  للمطالبة بحقوقه الواردة فيها وفي مواجهة الإدارة أمام

 على المعلومة التزاماً قانونياً ناتجاً عن طاعوفي هذا الإطار، أصبح تكريس الحق في الا  
 .ئرالتي صادقت عليها الجزا قليميةجملة من المواثيق الدولية والإ

حيث صادقت الجزائر على ترسانة من الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الحق بصفتها    
 المكرسة لتعزيز قليميةجانب تماشيها مع الجهود الإ إلىاء المجتمع الدولي، عضو من أعض

المعلومة بصفة خاصة من خال الانضمام  إلىحقوق الانسان بصفة عامة والحق في الوصول 
 ة والعربية، وأبرزها:الإفريقي قليميةللصكوك الإ

من دستور  88دة انضمت اليه الجزائر بموجب الما الإعان العالمي لحقوق الانسان: .8
 4، أين أعلنت انضمامها الرسمي للإعان إيمانا منها بضرورة تعزيز التعاون الدولي.8422سنة 

                                                           
1 - Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos 

públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, BOE, núm. 253, de 23 de octubre de 2023. 
 .السالف الذكر ،990-02مرسوم رئاسي رقم من  829المادة ا نظر   -2
 .811المرجع السابق، ص  الرحمن،بوكثير عبد  -3
لإقليمية المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من طرف وزارة العدل الجزائرية، وضعية الآليات الأساسية الدولية وا -4

dhttps://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%الجزائر،
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-8%aa/  على 0202أفريل  88، ا طلع عليه بتاريخ ،

 .82:22الساعة 

https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
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العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية  .0
يخ الصادر بتار  27-14انضمت الجزائر لهذين العهدين بموجب المرسوم الرئاسي رقم  والثقافية:

 8414.1ماي  82
صادقت الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة : اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .2

 0229.2أفريل سنة  84لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
عليه  صادقتانضمت الجزائر لهذا الميثاق و  لحقوق الانسان والشعوب: الإفريقيالميثاق  .9

 8417.3فيفري سنة  2الصادر بـ  27-17بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
صادق رئيس الجمهورية على  لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة: الإفريقيالميثاق  .2

ديسمبر  88لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ  الإفريقيالميثاق 
0280.4  

تم المصادقة على اتفاقية الاتحاد  لمنع الفساد ومكافحته: الإفريقيحاد اتفاقية الات .2
أفريل سنة  82بتاريخ  827-22لمنع الفساد ومكافحته بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الإفريقي

0222.5 

ن المعلومة في افريقيا واعان مبادئ بشأ إلىأما فيما يتعلق بالقانون النموذجي للوصول  
ة الاتفاقيات فتعد وثائق استرشادية لا تسمو لمرتب المعلومات في افريقيا إلىوصول حرية التعبير وال

                                                           
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  إلىيتضمن الانضمام  8414مايو سنة  82مؤرخ بـ  27-14مرسوم رئاسي رقم  -1

لمدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق ا
، ج.ر، العدد 8442ديسمبر سنة  82بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

 .8414مايو سنة  87، الصادر بـ 02
، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 0229 أبريل سنة 84مؤرخ في  801-29مرسوم رئاسي رقم  -2

 02بـ ، الصادر 02، ج.ر، العدد 0222أكتوبر سنة  28الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .0229سنة  لأبري

لحقوق الانسان والشعوب  الإفريقيالميثاق  يتضمن المصادقة على 8417فبراير سنة  2مؤرخ في  27-17مرسوم رقم  -3
 .8417فبراير سنة  9الصادر بـ ، 2العدد ، ج.ر، 8418الموافق عليه في نيروبي سنة 

لقيم ومبادئ  الإفريقي، يتضمن التصديق على الميثاق 0280ديسمبر سنة  88مؤرخ في  982-80مرسوم رئاسي رقم  -4
 .0280ديسمبر سنة  82، الصادر بـ 21، ج.ر، العدد 0288يناير سنة  28بابا بتاريخ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أ

اد لمنع الفس الإفريقي، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد 0222أبريل سنة  82مؤرخ في  827-22مرسوم رئاسي رقم  -5
 .0222أبريل سنة  82ـ ، الصادر ب09، ج.ر، العدد 0222يوليو سنة  88ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 
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شأنها شأن الإعان لعالمي لحقوق الانسان الذي يفتقر للصبغة  قليميةوالمواثيق الدولية والإ
 1الإلزامية القانونية، لكن هذا لا ينفي دوره الفعال في إرساء دعائم حقوق الانسان دوليا وعالميا.

صادقت الجزائر على هذا الأخير بموجب المرسوم الميثاق العربي لحقوق الانسان:  .7
 0222.2فيفري سنة  88المؤرخ بـ  20-22الرئاسي رقم 

 نيالإسباعلى المعلومة في التشريع  طلاعالتكريس القانوني للحق في الا: الثالثالفرع 
 .والجزائري 

الجزائر و  إسبانيالسابق عرضها، سعت كل من ا قليميةالدولية والإ امع التزاماتهم تماشياً  
على المعلومة كركيزة أساسية في منظومتهما القانونية الداخلية،  طاعلتكريس حق المواطن في الا

 .قليميةوذلك عبر مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والإ

عي الذي ار التشريعلى هذا، ارتأينا تخصيص هذا الفرع لتسليط الضوء على المس بناءً  
 على المعلومة. طاعتكريس الحق في الا والجزائري في الإسبانيسلكه كل من المشرع 

 ة.الإسبانيعلى المعلومة في ظل التجربة  طلاع: الساس القانوني للحق في الاأولا 

، حيث راً متطو  قانونياً  نموذجاً  إسبانياعلى المعلومة في  طاعمثل تكريس الحق في الاي   
 لىإعبر بنجاعة عن تحول فلسفته الإدارية من السرية الإدارية أن ي   الإسبانيطاع المشرع است

 العلنية وشفافية العمل الإداري في كافة جوانبه.

 سبانياإمنه مع المعايير التي فرضها القانون الدولي والاتحاد الأوروبي على  وتماشياً  
ني ، حيث عمل على مطابقة التشريع الوطبصفتها عضو فعال في المجتمعين الدولي والأوروبي

 مع مضامين الاتفاقيات والمواثيق المصادق عليها.

                                                           
لة العلوم مج، "دور الإعانات الدولية في توطيد القواعد الدستورية المقررة للحقوق والحريات" خالد،روشو  ،الهدىنور  قوي  -1

 .102-102، ص 0208، الجزائر، -الوادي–، جامعة الشهيد حمه لخضر 20، العدد 80، المجلد القانونية والسياسية
، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان، المعتمد 0222سنة فبراير  88مؤرخ بـ  20-22 مرسوم رئاسي رقم -2

 .0222فبراير سنة  82، الصادر بـ 21، ج.ر، العدد 0229بتونس في مايو سنة 
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ن هذا الحق، م الإسبانيفيما يلي لموقف المؤسس الدستوري  يتم التعرضعلى هذا، س بناءً  
تنظيمي الأساس ال ة، وأخيراً الإسبانيثم عرض الأساس التشريعي لهذا الحق على ضوء التجربة 

 له.

 على المعلومة. طلاعس الدستوري للحق في الاالسا .1

حق على المعلومة ك طاعيتضمن الا صريحاً  نصاً  الإسبانيلم يورد المؤسس الدستوري   
، لكن هذا لا يعني امتناعه المطلق عن التأسيس  الإسبانيمن الحقوق الأساسية للمواطن 

يمكننا 8471لسنة  الإسباني من الدستور 02الدستوري لهذا الحق، حيث وباستقراء نص المادة 
 "استنباط أن هناك تكريس ضمني له عن طريق ربطه بحرية التعبير والرأي ، والتي جاءت كالتالي:

والفكار  الحق في التعبير عن التوجهات -1يتم الاعتراف بالحقوق التالية والاقرار بحمايتها: 
الحق في تبليغ  -1شر أخرى...، ما شفويا أو كتابيا أو بأي وسيلة نوالآراء ونشرها بحرية إ

المعلومات الصحيحة وتلقيها بحرية من خال أية وسيلة نشر وينظم القانون الحق في تطبيق 
 1شرط الضمير والحق في الحفاظ على سر المهنة في أطلار ممارسة هذه الحريات."

جاءت في الآنف ذكرها والتي  822جانب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  إلىهذا   
إطار تنظيم الحكومة والإدارة، التي أقر بموجبها المؤسس الدستوري صدور قانون ينظم وصول 
المواطن للملفات والسجات الإدارية عدا ما يخص أمن الدولة والدفاع عنها، التحقيق في الجرائم 

 2وما يتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص.

من خال هذه المادة للنص الصريح عن احظ أن المؤسس الدستوري قد اقترب حيث ي    
على المعلومة، لكن ما يعاب عليه عدم افراد هذا الحق بنص صريح واضح  طاعالحق في الا

لنقد لدى ل وارد ضمن الباب المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية، وهذا الفراغ القانوني كان محاً 
 غفال المؤسس الدستوري لهذه الجزئية منكون أن ا  الإسبانيالعديد من الفقهاء ودارسي القانون 

 شأنه اثارة تساؤلات واشكالات عديدة حول الطبيعة القانونية لهذا الحق كما سبق وأن تم عرضه.

                                                           
1  - Artículo 20 de la constitucion Española, op.cit. 
2 - Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, un derecho fundamental a acceder a la información 

pública, Seminario internacional “El derecho de acceso a la información pública”, Facultad de ciencias de 

la información de la universidad complutense de Madrid, España, 27-28 junio 2007, p.09. 
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 على المعلومة. طلاعالساس التشريعي للحق في الا .0

لى المعلومة ع طاعبينما اكتفى المشرع الجزائري بالنص الدستوري الصريح للحق في الا  
 لإسبانياضع نص تشريعي خاص بتنظيم أحكام ممارسة هذا الحق وتفعيله، نجد المشرع دون و 

في المقابل قد خطى خطوات أكثر فعالية، حيث وعلى الرغم من غياب نص دستوري صريح يقر 
 إلا أنه سن قانونا خاصا بهذا الحق. 8471هذا الحق في دستور سنة 

بشكل ضمني في جملة من القوانين المتفرقة هذا الحق ولو  إلىهذا وبالإضافة للإشارة   
 لها كالتالي:ة والتي سنفص  الإسبانيفي المنظومة القانونية 

 على المعلومة العامة والحكومة الرشيدة: طلاعبالشفافية، الاالمتعلق  11/0213قانون رقمال -

يها، أين لع طاعالمعلومة والا إلىللحق في الوصول  متكاماً  يعتبر هذا القانون تنظيماً   
ئي الذي جانب النشر التلقا إلىالمعلومة كصورة من صور الشفافية الإدارية  إلىتم إقرار الوصول 

 إلىصول في الو  الحقاني من الباب الأول والمعنون بـ "تلزم به الادارات العمومية في الفصل الث
 1".المعلومة العامة

المعلومة لكن  إلىفي النفاذ  منه على منح كافة الأشخاص الحق 80حيث تنص المادة   
من الدستور السابق عرضها والمتمثلة  822في حدود احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 

 2في القيود الواردة على ممارسة هذا الحق.

ثم جاءت باقي المواد مفصلة في حدود واستثناءات ممارسة هذا الحق من جهة، كيفية   
ه، المعلومة في الآن ذات إلىحماية معطياته الشخصية والوصول الموازنة بين حق المواطن في 

بالإضافة لتخصيص قسم كامل حول كيفيات تطبيق هذا الحق وكافة الإجراءات المرتبطة به 
 3اصدار قرار الموافقة على الطلب أو رفضه. إلى المعلومة وصولاً  إلىبداية من طلب الوصول 

                                                           
1 - Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 12 de Ley 19/2013, ibíd. 
3 - Artículos 13-24 de Ley 19/2013, ibídem. 
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قسم الثالث منه نظام خاص بالطعون ضد القرارات في ال الإسبانيهذا وقد أدرج المشرع   
 على المعلومة، وكذا الجهات المختصة بالفصل فيها. طاعالصادرة بشأن مطالبة الفرد الا

وانين ق إسبانياالذاتي في  الح كمأن للأقاليم ذات  إلىكما يجدر الإشارة في هذا الصدد،   
يجوز  الإسبانيمن الدستور  822لمادة المعلومة حيث وبموجب ا إلىخاصة بالحق في الوصول 

الذاتي أو إحداها صاحية سن القوانين والقواعد التشريعية الخاصة  الح كمللبرلمان أن يخول أقاليم 
بها، لكن تقترن ممارسة هذه الصاحية بشرط عدم الخروج عن إطار المبادئ والتوجيهات والقواعد 

 1ه الدولة.ينص عليها قانون تضع يالقانونية العامة الت

، حيث بانياإسالمعلومة في  إلىفي النظام القانوني للحق في الوصول  وهذا ما يتجسد جلياً   
الآنف ذكره؛ الأسس والمبادئ العامة لممارسة هذا الحق  84/0282يضع القانون المركزي رقم 

كمأقاليم التي تلتزم بها   وبالفعل هذا ما عند سن القوانين الخاصة بها في هذا الشأن، 2الذاتي الح 
ومات المعل إلىذهبت نحوه معظم هذه الأقاليم أين سارعت لسن قوانين الشفافية والوصول 

والحوكمة الرشيدة وفقا لما يتاءم مع خصوصياتها الإدارية دون المساس بالجوهر التشريعي 

                                                           
1 - Artículo 150 de constitucion Española, op.cit. 

كمأقاليم  -2 ل ميش 8471من الدستور الإسباني لسنة 829و  822و  22و  822و  821و  827: وفقا للمواد الذاتي الح 
كمالتقسيم الإقليمي للدولة البلديات والمحافظات ومجتمعات  الحها الذاتي التي تتمتع باستقالية فيما يخص السهر على مص الح 

كماالخاصة، حيث يحق للمحافظات المتجاورة التي تتمتع بخصوصيات تاريخية وثقافية واقتصادية مشتركة ان تتمتع ب الذاتي  لح 
بينما اللغات الأخرى كالكتالونية والباسكية تعد لغات رسمية "  El Castellano القشتاليةة " الإسبانية ، تعد اللغة الرسمية للدول

كمداخل مجتمعات  الذاتي فقط ، تخضع هذه الأقاليم لرقابة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بدستورية القوانين التي تصدرها؛  الح 
من الدستور؛ القضاء الإداري  اذا كانت طرفا في نزاع  822لها بموجب المادة للحكومة فيما يخص مراقبتها للمهام المفوضة 

قضائي ومحكمة الحسابات فيما  يخص لاقتصاد والضرائب  ويتولى إدارة الدولة داخل هذه الأقاليم مندوب تعينه الحوكمة يتكلف 
  بالتنسيق بينها اذا اقتضت الضرورة ذلك.

كم الذاتي الإسباني والمتمثلة في كاتالونيا والباسك، ثم في تاريخ  تم إعان 8474ديسمبر  81في تاريخ   02إنشاء أول أقاليم الح 
تم الموافقة على محافظات إكستريمادورا وجزر البليار ومنطقة مدريد وقشتالة وليون كأقاليم للحكم الذاتي، وتعد  8412فبراير سنة 

  ،الإسبانيالمعهد الجغرافي الوطني  نظر في هذا الخصوص:ا  إقليما آخرها مدينتي سبتة ومليلية،  87في مجملها 
-territorial-didactico/organizacion-https://educativo.ign.es/atlas

mas.htmleso/espaa_de_las_autono  82:21على الساعة  0202ماي  21، ا طلع عليه بتاريخ. 

https://educativo.ign.es/atlas-didactico/organizacion-territorial-eso/espaa_de_las_autonomas.html
https://educativo.ign.es/atlas-didactico/organizacion-territorial-eso/espaa_de_las_autonomas.html
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يسمبر سنة د 04الصادر بـ  84/0289للقانون الوطني، كقانون الشفافية في إقليم كاتالونيا رقم 
 0289.2جوان  09المؤرخ بـ  28/0289، قانون الشفافية لإقليم الأندلس رقم 02891

 المتعلق بالإجراءات الإدارية المشتركة للإدارات العمومية: 31/0212القانون رقم  -

عد هذا القانون حجر الزاوية للعاقة بين الإدارة والمواطن، حيث خصص عدة مواد للحق ي    
منه والتي تنظم حقوق  82عليها كالمادة  طاعالمعلومة والمستندات الادارية والا لىإفي الوصول 

الأفراد في عاقاتهم مع الإدارة العمومية، حيث تنص صراحة في الفقرة الرابعة على أن الحق في 
الآنف  84/0282المعلومة الإدارية، الأرشيف والسجات يتم وفقا لأحكام القانون  إلىالوصول 

 3ذكره.

 ومعرفة كل طاعبالإضافة لمنح أي شخص يكون طرف في اجراء اداري ما الحق في الا  
المراحل التي يمر بها الاجراء الإداري وكذا الحصول على صور أو نسخ من المستندات الإدارية 

 4بموجب القانون الساري النفاذ. يالتي تخصه الا ما استثن

حماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق المتعلق ب 23/0218القانون العضوي رقم  -
 الرقمية:

تتجلى عاقة القانون العضوي المتعلق بحماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية   
على المعلومة في كونه يمثل الإطار الضابط الذي يمنع مساس ممارسة هذا  طاعبالحق في الا

الأصل وهو نفاذ  84/0282كرس القانون رقم  الحق بالحرمة الشخصية للأفراد وانتهاكها. فبينما
لخلق موازنة بين حق  22/0281المعلومة العامة وثقافة الإفصاح الإداري، يأتي القانون رقم 

 5المعلومة وحقه في حماية البيانات الشخصية. إلىالمواطن في النفاذ 

                                                           
1 - Ley 19/2014, de 29 diciembre, de Transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno, 

BOE, num.18, de 21 de enero de 2015. 
2 - Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia publica de Andalucía, BOE, núm.172, de 16 de julio de 

2014. 
3 - Artículo 13 de ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, BOE, núm. 236, de 02 de octubre de 2015. 
4 - Artículo 53 de ley 39/2015, op.cit. 
5 - Ley Orgánica 03/2018, op.cit. 
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ركة العامة المعلومات والمشا إلىالمتعلق تنظيم حقوق الوصول  02/0222القانون رقم  -
 القضاء في المسائل البيئية: إلىواللجوء 

 المعلومة في المجال البيئي، حيث إلىحول كيفية الصول  يتضمن هذا الأخير تفصيا  
:" يحق للفرد الوصول للمعلومة البيئية التي بحوزة السلطات نصت المادة الثالثة منه على ما يلي

دون إلزامهم بإثبات مصلحة، وأيا كانت جنسيتهم العامة أو أي أطلراف أخرى تعمل نيابة عنها 
 1ومحل إقامتهم".

 على المعلومة. طلاعالساس التنظيمي للحق في الا .3

ة على المعلومة في ظل التجرب طاعلا يمكن الحديث عن التكريس الفعلي للحق في الا 
راسيم الملكية له، والتي تتمثل أساسا في الم ة دون التطرق للأساس التنظيمي المؤطر الإسباني

 التي تقابلها التي تقابلها المراسيم الرئاسية والتنفيذية في الهرم القانوني الجزائري.

 الإسبانينوفمبر، الذي يضع النظام  18الصادر بـ  1228/0212المرسوم الملكي رقم  -
 للأرشيف وينظم نظام أرشيف الإدارة العامة للدولة وهيئاتها العامة ونظام الوصول اليها:

فات، الوثائق والأرشي إلىحيث يتضمن الفصل السابع من هذا المرسوم إجراءات الوصول  
 الوثائق المحفوظة في الأرشيفات. إلىمنه على حق كل الأفراد في الوصول  02فتنص المادة 

كما تناول كيفيات تقديم ومعالجة طلبات الوصول، أشكال الوصول من وصول رقمي  
 2ناءات الواردة على هذا الحق، التظلمات والطعون...الخ.وتقليدي، القيود والاستث

 

                                                           
1 - Artículo 03 de Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE) , BOE, num.171, de 19 de julio de 2006. 
2 -Real decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el sistema español de archivos y se 

regula el sistema de archivos de la administración general del estado de sus organismos públicos y su 

régimen de acceso, BOE, núm. 284, de 25 de noviembre de 2011. 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

56 
 

الصادر بـالثاني من جويلية، والذي يتم بموجبه اعتماد  615/2024المرسوم الملكي رقم  -
 :الرشيدةالنظام الساسي لمجلس الشفافية والحوكمة 

للقانون  وتعزيزاً  اً ؤكد ديباجة هذا المرسوم في فقرتيها الأولى والثانية على أنه قد جاء تطبيقت   
 لىإوأحكامه خاصة فيما يتعلق بالجانب المؤسساتي للشفافية، الحق في الوصول  84/0282
 نشاء مجلس الشفافية والحوكمة الرشيدة.علومة والحوكمة الرشيدة من خال إالم

مثل سلطة إدارية مستقلة منوطة بحماية فتنص المادة الثانية منه على أن هذا المجلس ي   
عد جهة مختصة بالفصل في بعد من ذلك ي  المعلومات العامة، أ إلىي الوصول رسة الحق فومما

 1المعلومات. إلىالمطالبات المرفوعة ضد أي قرار متعلق بالحق في الوصول 

 على المعلومة في ظل التجربة الجزائرية. طلاع: الساس القانوني للحق في الاثانيا

، لوطنيةا في منظومتها القانونية على المعلومة طاعالحق في الاتكريس  إلىسعت الجزائر  
مواطن في شراك التعزيز الحكومة الرشيدة وإ إلىالرامية  قليميةتماشياً مع توجهاتها الدولية والإ

المواثيق و  السابق عرضها، والوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية 2تسيير الشؤون العامة
 على المعلومة. طاعكريس الحق في الاالتي تناشد بت قليميةالإ

لذلك سنتطرق في هذا الصدد، الأساس الدستوري لهذا الحق، ثم نتبين الأساس  وفقاً  
 عرض أساسه التنظيمي. التشريعي له، وختاماً 

 على المعلومة. طلاعري للحق في الاالساس الدستو  .1

ق الإنسان المتعلقة بحقو  قليميةوالإدولية التفاقيات الامواثيق و الالجزائر على  رغم مصادقة  
وليين للحقوق المدنية و كالإعان العالمي لحقوق الإنسان   الإفريقياق الميث، السياسيةالعهدين الد 

                                                           
1 - Preámbulo y Artículo 02 de Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I, BOE, num.186, de 02 de agosto de 2024. 
، 87المجلد  ،مجلة آفاق علمية، "المعلومات في القانون الجزائري بين الاطاق والتقييد إلىالحق في الوصول "سقني فاكية،  -2

 .221، ص 0202، جامعة تامنغست، الجزائر، 28 العدد
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إلا  أن نا نجد دساتير الدولة الجزائرية المتعاقبة بمختلف تعدياتها  الخ....1الشعوبلحقوق الإنسان و 
على المعلومة واستقر  الوضع على  طاعلاتخلو عن أي نص صريح على حق المواطن في ا

منه صريحة في  28 ةي جاءت الماد  ذوال، 0282غاية صدور التعديل الدستوري سنة  إلىذلك 
واطن من حقوق الأساسية للم حقاً  والإحصائيات ونقلهااعتبار الحصول على المعلومات، الوثائق 

 .2تضيات الدستور والقانون لمق مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الواردة عليه وفقاً 

على هذا  أين أبقى المؤسس الدستوري  التعديل الدستوري  صدر 0202وبحلول سنة 
 إلى" يتمتع كل مواطلن بالحق في الوصول كالتالي: والتي جاءت 22التكريس بموجب المادة 

 ضبع أخصا وقد ذه .3"وتداولها...إلخ والحصول عليهاالمعلومات والوثائق والإحصائيات 
 .4معلومات بحماية بحكم طبيعتها كالمتعلقة بحياة الغير الخاصة، مقتضيات الأمن الوطنيال

فتاح قفزة نوعية في مجال الان المعلومة حققعلى  طاعفالاعتراف الدستوري بالحق في الا
الإداري والإصاح الإداري ومكافحة الفساد، حيث أن التنصيص عليه في صلب الدستور يجعله 

 5للدولة بكفالته من جهة أخرى. لمواطنين من جهة، والتزاماً لكافة ا حقاً 
  على المعلومة. طلاعللحق في الا الساس التشريعي .0

ي على المعلومة انعكس على تأطيره الفعل طاعإن  تأخر التكريس الدستوري للحق في الا  
شريعي أساس ت إلىحق في التجربة الجزائرية لهذا ا، حيث يفتقر بنص تشريعي داخلي خاص

وقد استقر الوضع على ذلك حتى بعد التكريس الدستوري الصريح له كحق من  نظمهي  مباشر 
ذا على يومنا ه إلىالحقوق الأساسية للمواطن الجزائري، حيث لا يوجد نص تشريعي خاص به 

 .6خاف العديد من التجارب المقارنة كالمشرع الفرنسي، التونسي، المغربي...إلخ

                                                           
ير حقوق، تخصص حقوق الانسان المعلومة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجست إلىزعباط الطاهر، حق المواطن في الوصول  -1

 .22، ص 0289-0282، الجزائر، -ورقلة–والحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 ، السالف الذكر.28-82قانون رقم من  28ادة الم ا نظر -2
 السالف الذكر. ،990-02مرسوم رئاسي رقم  من 22ا نظر المادة  -3
مجلة الفكر القانوني ، "المعلومة الإدارية كآلية لرقابة أعمال الإدارة إلىحق المواطن في الوصول " يق،توفزيد الخيل  -4

  .847-842ص  ، ص0202، الجزائر، -الأغواط- ، جامعة عمار ثليجي20، العدد 27المجلد  والسياسي،
، ابن النديم للنشر 28ط الواقع والمأمول(،  بين)الجزائر الضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومات في  آمال،بوبكر  -5

 .28، ص 0202والتوزيع، مؤسسة الكتاب القانوني، الجزائر، 
 .290-298ص ص  ،السابق، المرجع "المعلومة في الجزائر: بين النص والممارسة إلىالحق في النفاذ " نسيمة،قادري  -6
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غياب نص تشريعي صريح، نجد أن بعض النصوص  وفي ظلالتشريعي  وأمام هذا الفراغ
 :1ذكر منها ما يلينغير مباشرة،  ضمنيةالحق ولو بطريقة  ذاالقانونية تناولت ه

 يتعلق بالرشيف الوطلني: 21-88 رقم قانون  -

على الأرشيف العمومي من خال نص  طاعفي الا الجمهورحق كرس هذا الأخير   
 .2سنة من انتاجه 02مجانا بعد  طاعبموجبها يفتح الأرشيف العمومي لاالتي  82المادة 

وشروطه، وفي هذا  طاعأن التنظيم يحدد إجراءات الا إلىمنه  84كما أشارت المادة 
مارس  81مؤرخ في  22منشور رقم  منشورين: الوطنيلأرشيف الصدد أصدرت المديرية العامة ل

متعلق  0227مؤرخ في جويلية  02منشور رقم ، طاعالق بفتح الأرشيف العمومي لمتع 8490
 .3بتبليغ الأرشيف

 :بحماية البيئة في إطلار التنمية المستدامةالمتعلق  12-23قانون رقم  -

بموجبه أقر  المشر ع الجزائري حق المواطن في  0222يوليو  84صدر هذا القانون بـ 
يها لتي يتأسس علالمبادئ العامة ا منه 22تناولت المادة  حيثالبيئية، على المعلومة  طاعالا

بينها مبدأ الإعام والمشاركة ومفاده حق كل شخص بالعلم بحالة البيئة والمشاركة ومن هذا القانون 
 في إجراءات اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة.

" لكل شخص طلبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات :27ة دت الماصكما ن
 .4"في الحصول عليها البيئة، الحقلة متعلقة بحا

                                                           
  .8024بن داود حسين، المرجع السابق، ص  -1
، الصادر 29يتعلق بالأرشيف الوطني، ج.ر، العدد  8411يناير سنة  02مؤرخ في  24- 11 قانون رقم من 82مادة ال ا نظر-2

 .8411يناير  07بـ 

على الوثائق الارشيفية بين الحق في الوصول وحتمية الحماية القانونية: دراسة  طاعالا"، عبد الباسط، شواو مباركحشاني  -3
، 0209، -الجلفة-عاشور، جامعة الشهيد زيان 28، العدد 87، المجلد لة الحقوق والعلوم السياسيةمج، "في التشريع الجزائري 

 .77ص 
يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  0222يوليو سنة  84مؤرخ في  82-22قانون رقم  من 27و 20المواد ا نظر  -4

  .0222يوليو سنة  02، الصادر بـ 92المستدامة، ج.ر، العدد 
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 مكافحته:بالوقاية من الفساد و يتعلق  21-22قانون رقم  -

د نص  الفساد والحد  منه، وقجاء هذا القانون تكريسا من المشر ع الجزائري لسياسة مكافحة 
ية لوقاع المدني في االمعلومة في إطار تكريسه كآلية لمشاركة المجتم إلىالحق في النفاذ على 

مكافحته بتدابير من بينها تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات المتعلقة من الفساد و 
 .1والأمن الوطنية الأشخاص يبالفساد ضمن قيود معي نة كحر 

 المتعلق بالبلدية: 12-11قانون رقم  -

قانون البلدية ولو  من 22و 00، 88نظ م المشر ع الجزائري هذا الحق من خال المواد 
حيث يفهم من استقراء نص المواد أن  المجلس الشعبي البلدي ملزم باتخاذ  ضمنيكان ذلك بشكل 

في النشاط العام كإلصاق جدول أعمال وإشراكه كافة الاجراءات التي من شأنها إعام المواطن 
تعليق المداولات  الجمهور، لإعامأماكن مخصصة تماعات عند مدخل كافة الادارات و الاج

 2ل وسيلة اعام أخرى.بكونشرها 

على  طاعمن قانون البلدية كيفيات الا 89كما أحال المشر ع الجزائري بموجب المادة 
كما  0282سنة مرحلة لاحقة جسد في الذي التنظيم و  إلىجلس الشعبي البلدي مستخرجات الم

 3.لاحقا التنظيميسنتطر ق له ضمن دراسة الأساس 

 لاية:المتعلق بالو  22-10رقم قانون  -

يث ح المعلومة، إلىعن تكريس حق المواطن في الوصول بمنأى  لم يكن قانون الولاية
إلصاق جدول أعمال الدورة  ضرورة التي تنص  بالتوالي على، 28و 81ورد في نصوص المواد 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، العدد 0222فبراير سنة  02مؤرخ في  28-22من قانون رقم  82المادة ا نظر -1

  والمتمم.، المعدل 0222مارس سنة  1، الصادر بـ 89

، 27لعدد ، يتعلق بالبلدية، ج.ر، ا0288يونيو سنة  00مؤرخ في  82-88من قانون رقم  22و 00، 88المواد رقم ا نظر  -2
، الصادر بـ 27العدد ، ج.ر، 0208غشت سنة  28المؤرخ بـ  82-08معدل ومتمم بأمر رقم ، 0288يوليو سنة  2الصادر بـ 

 .0208غشت سنة  28
 القانون نفسه.من  89المادة ا نظر  -3
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ر ومق   لاسيما الالكترونية منها الجمهور عاملإ المخصصة ماكنالأو عند مدخل قاعة المداولات 
 الأمر ذاته بالنسبة لمستخلصات مداولات المجلس الشعبي الولائي.و  ؛لهاتابعة البلديات الو  الولاية

الوالي بنشر مداولات المجلس الشعبي الولائي ضمن  التزام على 820المادة  كما نصت 
 .1بصفته ممثا للولاية المنوطة بهسلطاته 

ات ذات الطابع عطيمجال الالمتعلّق بحماية الشخاص الطبيعيين في م 22-18 رقم قانون  -
 2الشخصي: 

على المعلومة لكن يدع م الإطار  طاعينص هذا القانون صراحة على الحق في الا لم
 ،ة من جهةفي الخصوصي الفردالقانوني لهذا الحق  كونه يهدف أساسا لتحقيق التوازن بين حق  

 المعلومات من جهة أخرى. إلىوحق ه في الوصول 

لازمة الضمانات ا رسمهذا القانون ل تم سن، المعلومات العامةأبواب فبينما تفتح الدولة 
 .3على المعلومات العامة طاعلحماية البيانات الشخصية عند الا

 :4المتعلّق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية لتعزيز سرية المعلومات 21-01 رقم أمر -

مله نظرا لما تح والوثائق الإداريةلتكريس حماية قانونية للمعلومات  24 – 08الأمر جاء 
 .5للدولة والمصالح العامةن أهمية بالنسبة للسلطات العمومية م

                                                           
، 80ة، ج.ر، العدد ، يتعلق بالولاي0280فبراير سنة  08مؤرخ بـ  27-80من قانون رقم  820و 28، 81المواد  ا نظر -1

 .0280فبراير سنة  04الصادر بـ 
، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 0281يونيو سنة  82مؤرخ في  27-81قانون رقم  -2

يو يول 09مؤرخ في  88-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 0281يونيو سنة  82، الصادر بـ 29العدد  ،الطابع الشخصي، ج.ر
 .0202يوليو سنة  09، الصادر بـ 91، ج.ر، العدد 0202سنة 

 .922-922مالكي آسيا، المرجع السابق، ص ص  -3
 السالف الذكر.، 24-08أمر رقم  -4
دارية المعلومات والوثائق الإ إلىالآليات والضوابط والضمانات التشريعية للحق في الوصول "مرزوقي عمر، كتاب ناصر،  -5

سي  ، المركز الجامعي20، العدد 22، المجلد مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، "24-08ضوء الأمر وتداولها على 
 .729، ص 0202الجزائر،  ،-بريكة-الحواس
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ة مواد قانونية تنوقد تضم ن ه ظر علومات بصرف النالم إلى النفاذعلى  صذا الأخير عد 
ة مصطلحات لها عاقة بهذا الحق  كالمعلومات، و  2عن المادة  التي جاءت موضحة لعد 

جب بمو  الحقد على هذا و بالرغم من وجود قيعلى أن ه و  صالتي تن 22المادة .إلخ، منها الوثيقة..
 .1تمس بأي شكل من الأشكال بممارستهالأحكام الواردة في هذا الأمر إلا  أن ها لا 

 بالإعام: يتعلق 11-03رقم قانون  -

عام الإحافة و لومة لكن من باب حري ة الصعلى المع طاعفي الا قتناول هذا الأخير الح
ي أنّ تضمن للصحف والمؤسسات العموميةعلى الهيئات على ما يلي:"  منه 20المادة حيث تنص  

 المعلومة...". إلىالحق في الوصول 

مصدر المعلومة إلا   إلىحق الصحفي في الوصول صراحة، منه  22المادة  كما تضمنت
فاع الوطني، أمن مفي حالات يتعل ق فيها الخبر بأ التحقيق  طنية، سري ةالسيادة الو الدولة و ن الد 

 .2ت وأخيرا الحياة الخاصة للغير وحقوقهمالقضائي والمصالح المشروعة للمؤسساالابتدائي و 

 على المعلومة. طلاعالتنظيمي للحق في الا لساسا .2
ن  أعلى المعلومة، نجد  طاعتشريعي مكر س عمليا للحق  في الا نصجانب غياب  إلى

 ية. مة القانونية الجزائر و لقصور في الأساس التنظيمي لهذا الحق  في ظل المنظنوع من اهناك 
د بدقة إجراءات ممارسة هذا الحق  ف وم المرسنجد  في ظل غياب نص تنظيمي شامل يحد 

الذي  842-82رقم  والمرسوم التنفيذيلعاقات بين الإدارة والمواطن ل المنظم 828-11رقم 
، وسيتم  ةوالقرارات البلديتخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي على مس طاعيحدد كيفيات الا

 التفصيل فيهم كالتالي:
 
 
 

                                                           
 السالف الذكر. ،24-08من أمر رقم  22و 22مواد ا نظر ال -1

، الصادر 22لق بالإعام، ج.ر، العدد ، يتع0202غشت سنة  07مؤرخ في  89-02قانون رقم  من 22و 20مواد ال ا نظر -2
 .0202غشت سنة  04بـ 
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 :والمواطلنلعاقات بين الإدارة ل نظمالم 131 – 88 رقم مرسوم -  

 طاعالا يالحق  فالقائم لأهمية الشفافية و جاء هذا الأخير كنتيجة لإدراك النظام السياسي   
 1.الديمقراطيالنهج  في تعزيزعلى المعلومة 

 ذاههذا الحق ولو كان  إلى مباشر يتطرق  نص تنظيميمثل هذا المرسوم أول ي  حيث  
 "المواطلنإعام " ـبالأول المعنون ، حيث تم  إدراجه في القسم 2وموجز بالتكريس بشكل مقتض

 اريةمة الإدوالمعلو على الوثائق  طاعالمواطنين إمكانية الا منحلعاشرة منه أين بموجب المادة ا
 إيراد بعض القيود على نفقة الطالب، معمنها على نسخ مجانا وفي عين المكان أو بتسليم 

 .3الحق كالحياة الخاصة للغير المطلقة لهذاالممارسة 

لى ع طنيناالمو عام مفاده إ الإدارة ع على عاتق لمادة الثامنة منه إلزاما يقتناولت اكما 
 4والإعام.للنشر بأي وسيلة مناسبة  هاتسطر  والتدابير التيالتنظيمات 

على مستخرجات مداولات المجلس  طلاعلكيفيات الا المحدّد 112-12تنفيذي رقم مرسوم  -
 5 :الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدية

 842-82المرسوم التنفيذي رقم  0282صدر سنة  828-11جانب المرسوم رقم  إلى  
 ويمكن كل شخص ون البلدية الآنف ذكرها والتي تنص على:"من قان 89والذي جاء تطبيقا للمادة 

                                                           
معلومة القضائية: ال إلىبوساحية أمير، شناتلية وفاء، مداخلة بعنوان العاقة الترابطية بين الرقمنة وتكريس الحق في النفاذ  -1

ن متطلبات المعلومة بي إلىفي النفاذ م بـ "الحق و الملتقى الوطني عن بعد الموس منشورة في أشغال نحو اصاح وعصرنة العدالة،
 .22، ص 0208ماي  02تاريخ التمكين وعوائق الممارسة"، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، الجزائر، منعقد ب

، العدد 21، المجلد مجلة الاتصال والصحافة، "مقارنةدراسة قانونية  –الحق في الحصول على المعلومات "، حفصةكوبيي  -2
 .28، ص 0208 الجزائر، طنية العليا للصحافة وعلوم الاعام،، المدرسة الو 28

، "الضمانات الإجرائية لممارسة حق الحصول على المعلومات في التشريعات المغاربية "خالي خديجة، مهداوي عبد القادر، -3
 .182، ص 0208، الجزائر، -أدرار–، جامعة أحمد دراية 20، العدد 27، المجلد مجلة القانون والمجتمع

 .السالف الذكر ،828-11من مرسوم رقم  21المادة ا نظر  -4
على مستخرجات مداولات المجلس  طاع، يحدد كيفيات الا0282يونيو سنة  22مؤرخ في  842-82 تنفيذي رقم مرسوم -5

 .0282يوليو سنة  80، الصادر بـ 98الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج.ر، العدد 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

63 
 

ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته مع مراعاة أحكام المادة 
 .1" لنها تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طلريق التنظيم 22

مكين تكل التدابير الازمة ل الشعبي البلدي المجلس ينص صراحة على ضرورة اتخاذ
يل إجراءات إعامه خاصة على سير الشؤون المحلية والعمل على تسه طاعالمواطن من الا

 2.قمنة في الإدارات العموميةمع توجهات الدولة نحو إرساء الر  تماشيا الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، السالف الذكر.82-88ن قانون رقم م 89المادة ا نظر  -1
، ة والاقتصاديةمجلة الدراسات القانوني، "المعلومة في الجزائر وتونس إلىالتنظيم التشريعي للحق في النفاذ  "نبيل آيت شعال،-2

 .077-072، ص ص 0208، الجزائر، -بريكة-الحواس، المركز الجامعي سي 28، العدد 29المجلد 
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 لمطلب الثانيا

 التأطلير القانوني لمبدأ الشفافية الادارية

د وضع في يلومة الوسيلة والأداة القانونية التي ت  على المع طاعإذا كان الحق في الا 
المواطن لطلب المعلومة، فإن الشفافية هي المبدأ والالتزام الموضوعي الذي يقع على عاتق الإدارة 
كما سبق ذكره، حيث وعلى الرغم من التداخل الوثيق بينهما في المرجعية المفاهيمية والقانونية 

ئم بذاته يتجاوز أ إداري قاكرسها كمبدانوني خاص للشفافية الادارية ي  مكن استنباط تأطير قإلا أنه ي  
 علنية الأداء الإداري؛ تبرير القرارات الإدارية والنشر التلقائي إلىصل تاحة المعلومة فقط لي  حدود إ

 للمعلومات العامة.

ون أن أحد ك براز الأساس القانوني المتعلق بالشفافية الإدارية نقا للمفهوم من مجردوي عد إ 
واجب مؤسساتي تلزم  إلىالمعلومة بطلب منه،  إلىأهم متطلباته منح المواطن حق الوصول 

 الإدارة بتكييف عملها الإداري مع مقتضياته.

 قليميةترسانة من القواعد القانونية الدولية والإ إلىوتستند الشفافية الإدارية في وجودها  
 (.الفرع الثاني) ة والجزائريةالإسبانيكالمنظومتين  (، أو التشريعات الوطنيةلفرع الول)ا

 دوليا وإقليميا. الإداريةللشفافية الفرع الول: الساس القانوني 

 الركيزة الأساسية التي يستمد منها مبدأ الشفافية أساسه قليميةعد المواثيق الدولية والإت   
د اسدولي كآلية من آليات مكافحة الفالقانوني، حيث كانت هذه الأخيرة محا لاهتمام المجتمع ال

كموتعزيز   لىإالراشد، فهي الأداة التي تضمن علنية العمل الإداري وخروجه من نطاق السرية  الح 
تكييف تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع هذه المعايير العالمية  إلىمما يدفع الدول  الانفتاح،

 .قليميةوالإ
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 افية الإدارية.أولا: الساس القانوني الدولي للشف

المعلومة،  إلىصول و باعتبار أن الشفافية مفهوم واسع يتضمن أكثر من حق الفرد في ال 
تنفرد هذه الأخيرة بأسس قانونية دولية تكرسها بوصفها مبدأ اداري بمعزل عن النصوص السابق 

تفعيل  ترتكز أساسي من متطلباتطلب وم  المعلومة كم   إلىؤطر الحق في الوصول ذكرها والتي ت  
 الشفافية الإدارية.

عدد الاتفاقيات، الإعانات الدولية وحتى قرارات هيئة الأمم المتحدة في هذا تحيث ت 
 ذكر منها ما يلي:الخصوص، ن  

 لمكافحة الفساد:اتفاقية المم المتحدة  .1

جعل عمل الإدارات العمومية أكثر شفافية بة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نادت اتفاقي  
من اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تعزيز شفافية العمل الإداري سواء تعلق الأمر  طاقاً ان

يمكن أن تتخذ التدابير  82لنص المادة  ، ووفقاً 1بكيفية تنظيمها، اشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات
 التالية في هذا الشأن:

 تنظيم الإدارة العمومية وعملية اتخاذ من معرفة كيفية الجمهورمكن تماد إجراءات أو لوائح ت  اع -
 .هممالحصول على القرارات التي ته  و القرار، 

 تبسيط الاجراءات الإدارية. -

 ...إلخ.2وآثاره تقارير دولية عن مخاطر الفساد ضممعلومات يمكن أن تنشر  -

 :22/ 022قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  .0

خال الدورة السابعة والخمسين للجمعية  0220مبر ديس 02اعتمد هذا القرار بتاريخ   
العام ة للأمم المتحدة في نيويورك تحت تسمية " الإدارة العامة والتنمية" والذي بموجبه تم  تقرير 

                                                           
 .21جع السابق، صميلودي فتيحة، المر  -1
 ، السالفة الذكر.ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاق 82المادة ا نظر  - 2
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ز كآلية لتعزي شفافيةحيث كرس هذا الأخير مبدأ ال العامة،جوان كيوم عالمي للخدمة  02يوم 
 المواطن.استجابة الموقف لاحتياجات 

ها افية في تحقيق الأهداف المتفق عليفالشدارة العامة الخاضعة للمساءلة و الإدور فيؤكد    
د على ضرورة تعزيز القدرات في دوليا وتحقيق التنمية  مة، كما يشد  نوعية الخدمات العامة المقد 

ومنه تعتبر  ةالإدارية والتنظيمية للقطاع العام وغرس ثقافة الانفتاح والعلنية في الإدارات العمومي
 .1الشفافية وفقا لمفهوم هذا القرار هدفا أساسيا للمجتمع الدولي

 :0218/10المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  قرار .2

ز أساسا على دور الإدارة العامة في تحقيق رك  والذي ي   0281 جويلية ا القرار فيذد هعتمِ ا    
، القائمة على الشفافية، المشاركة والمساءلة الراشد الح كمأسس  من خال اتباعالتنمية المستدامة 

خذ كافة التدابير التي من شأنها تعزيز الحوكمة على المستويين الدولي الأحيث يؤكد على ضرورة 
مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة الواردة في تقرير لجنة  عززكما ي ،2والمحلي

 .CEPA 3الخبراء المعنية بالإدارة العامة 

 ،ومستجيبة لحاجات المواطناء إدارات فعالة نبر هذه المبادئ نقطة مرجعية في بعتت  و   
 0281أفريل  07إلى02المنعقدة من  لها 87وباستقراء تقرير هذه اللجنة الصادر بمناسبة الدورة 

                                                           
مارس  7، بتاريخ 27" الإدارة العامة والتنمية"، المعتمد في الدورة  بعنوان 27/077 مالأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رق-1

،   A/RES/57/277، الوثيقة رقم 0222
https://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxLjE3NzM1NzYwNDQ.*_ga_T

ZzEkdDE3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgwK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYk  ا طلع عليه ،
 .81:99على الساعة  0202أفريل  82بتاريخ 

، بعنوان" تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة 80/0281الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القرار رقم  - 2
 ،E /2018/12، الوثيقة رقم 0281يوليو  0بتاريخ ، 0281ها السابعة عشرة"، المعتمد في دورة عام تدور عن 

https://docs.un.org/ar/E/RES/2018/12  88:22على الساعة  0202أفريل  1، ا طلع عليه بتاريخ. 
تابعة للأمم المتحدة، تتولى دراسة وتقديم توصيات هيئة استشارية تقنية هي  :CEPA لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة - 3

 (ECOSOC) وهي تدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ة من أجل التنميةلتحسين هياكل وعمليات الحوكمة والإدارة العام
، من خال مراجعة الاتجاهات والقضايا والأولويات في مجال الإدارة العامة

support/cepa-https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental  أفريل  82، ا طلع عليه بتاريخ
 .84:80على الساعة  0202

https://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxLjE3NzM1NzYwNDQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYkZzEkdDE3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgw
https://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxLjE3NzM1NzYwNDQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYkZzEkdDE3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgw
https://docs.un.org/ar/E/RES/2018/12
https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental-support/cepa
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 نجد أنها قد أوردت مبدأ الشفافية صراحة ضمن مبادئ الحوكمة الفعالة الهادفة لتحقيق التنمية
"إعداد المؤسسات و السياسات من أجل تنفيذ الثالث تحت عنوان  في الفصلالمستدامة مدرجة 

ول ال"   0232خطة التنمية المستدامة لعام  في بناء  راغبةوهي مبادئ طوعية تنتهجها الد 
تفعيل المساءلة و  مالعبمفهوم هذا التقرير آلية لضمان إ مؤسسات أكثر انضباط وفعالية، فالشفافية 

زم الإدارات بالانفتاح في تنفيذ مهامها وتعزيز سبل الحصول على المعلومة لومنه ت  ، لرقابة العامةا
مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون، كما أورد التقرير استراتيجيات أو متطلبات 

مية كو بيانات ح، شفافية الميزانية، للمعلومات اقيالكشف الاستب تكريس المبدأ من بينها:
 ....إلخ1مفتوحة

 الإدارية. ساس القانوني الإقليمي للشفافيةثانيا: ال

 لمتحدةعن الأمم ا الصادرةوالقرارات لم يقتصر تكريس الشفافية على الصكوك الدولية   
قليمي لهذا القانوني الاالتأطير  بل امتد  هذا الاهتمام ليشملفقط،  وتقارير الهيئات التابعة لها

 .والعربي الإفريقيستوى الأوروبي، المبدأ على الم

 .على ضوء التجربة الوروبية داريةالإ الشفافية .8

وانب المعلومة كجانب من ج إلىالوصول  والمواثيق الأوروبيةالاتفاقيات  تكريسجانب  إلى  
 لىإالشفافية، نجد أن ها قد تضم نت جوانب أخرى للشفافية بمعزل عن حق المواطن في الوصول 

 المعلومة.

من ميثاق الحقوق الأساسية لاتحاد الأوروبي الآنف ذكرها على  98حيث تنص المادة   
حق كل شخص في الإدارة الجي دة أو ما يعرف بالحوكمة الر شيدة بما يتضم نه هذا الحق من التزام 

 2 قول.مع وفي وقتالأفراد على نحو مائم  معالجته شؤون و  قراراتهال تسبيبالإدارة بإبداء 

                                                           
العامة، تقرير عن الدورة السابعة عشرة،  الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة الخبراء المعنية بالإدارة - 1

 ،E/C.16/2018/8-E/2018/44، الوثيقة رقم 0281أبريل  07 إلى 02المنعقدة ابتداءا من 
 https://docs.un.org/E/2018/44  و  48و ص  2ص ، 84:22على الساعة  0202أفريل  82، ا طلع عليه بتاريخ

 .02ص 

 .السالف الذكر ،لحقوق الأساسية لاتحاد الأوروبيميثاق امن  98المادة  ا نظر -2

https://docs.un.org/E/2018/44
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بشكل و ريح على الشفافية لكن تم  التطرق إليها ضمنيا صاحظ هنا أن ه لا يوجد نص ما ي    
 مباشر من خال تعداد متطلبات تفعيل الحق في الحوكمة الجي دة. غير

مثل توصيات لجنة الوزراء بمجلس أوروبا مرجعية قانونية للشفافية، من بينها التوصية كما ت    
، لرشيدةلأول منها مبادئ الإدارة افي القسم ا والتي تناولتة الر شيدة ( المتعلقة بالإدار 7) 0227رقم 

السلطات العامة مهامها  تمارس-1"مبدأ الشفافية كالتالي:على  التي تنص 82من بينها المادة 
على هذه السلطات ضمان إعام الشخاص القانونيين عبر  يتعيّن-0، مبدأ الشفافيةل فقاو 

 1."ا وقراراتهاالوسائل المائمة بأعماله

احظ من نص المادة أن  هناك تكريس صريح للشفافية كمبدأ يسمح بضمان الحوكمة في    
دد تك مان تأدية مهامها وفقا للمبدأ وكذا ضون السلطة العامة ملزمة بالعمل و الر شيدة، وفي هذا الص 

 .للقرارات وكيفية تأدية المهام دون انتظار طلب من المواطنالاستباقي النشر 

 .ةالإفريقيعلى ضوء التجربة الإدارية الشفافية  .0

عن تكريس مبدأ الشفافية، حيث تضم نت هذه الأخيرة بمنأى ة الإفريقيلم تكن المنظومة   
 ، نذكر منها ما يلي:في هذا الخصوص ةالإفريقيوالمواثيق العديد من الاتفاقيات 

 : مكافحتهلمنع الفساد و  الإفريقيالاتحاد  اتفاقية -

لتعزيز  الظروف المناسبة توفير إلى، جانب مكافحة الفساد إلىتهدف هذه الاتفاقية  حيث  
 منها. 20لنص المادة  اإدارة الشؤون العامة وفق والمساءلة فيالشفافية 

ول الأطراف في هذه الاتفاقية بلكما ت      الثالثة  الواردة في نص المادة تكريس المبادئزم الد 
كممن بينها مبادئ   .2المساءلة في إدارة الشؤون العامةة و يشد ومبدأ الشفافالر  ا الح 

                                                           

أوروبا، مجلس  ،(، الموجهة للدول الأعضاء بشأن "الإدارة الجيدة"، لجنة الوزراء0227)7التوصية رقم من  82ا نظر المادة  -1 
europe-reference/council-https://fra.europa.eu/en/law-، 0227يونيو  02بتاريخ  المعتمدة
good-states-member-ministers-committee-cmrec20077-recommendation  21، ا طلع عليها بتاريخ 

 .82:28على الساعة  0202فريل أ

 السالفة الذكر. ومكافحته،د الإفريقي لمنع الفساد من اتفاقية الاتحا 22و 02المواد  ا نظر -2

https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
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 :والادارة لقيم ومبادئ الخدمة العامة الإفريقي ميثاقال -

كر س مبدأ والذي ، 0288في سنة  الإفريقيطرف الاتحاد تم  اعتماد هذا الميثاق من   
منه على  2نص  المادة الشفافية كمبدأ أساسي من المبادئ التي يرتكز عليها هذا الميثاق حيث ت

لثقافة  التأسيس-8... " تتفق الدول العضاء على تنفيذ الميثاق وفقا للمبادئ التالية: ما يلي:
 .1"والإدارة العامةفي الخدمة العامة  النزاهة والشفافية-1، المساءلة

قديم الخدمة تكما تناولت المادة السادسة منه إلزام الإدارة العامة بتوفير المعلومات المتعلقة ب  
 .2المعلومة وتسهيله إلىضمان حق الوصول (، و النشر الاستباقي)العامة 

 .على ضوء التجربة العربيةالإدارية لشفافية ا .3

لدى المنظومة العربية نحو تبني مفهوم الشفافية  متزايداً  اً ههدت العقود الأخيرة توجش  
 ي تنادي بالحوكمة الر شيدة بصفة عامةمنها في ذلك مع التوجهات الدولية الت الإدارية تماشياً 

 والشفافية بصفة خاصة.

في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تناول الشفافية ولو  الجهود جلياً  وقد تجل ت هذه  
، وكذا 3غير مباشر من خال تكريس الحق في الوصول وتلقي المعلومة كما سبق عرضه لبشك

عد  المرجعية القانونية و التي ت   0282 معتمدة بالقاهرة سنةحة الفساد الالاتفاقية العربية لمكاف
ة قانونية لتعزيز يلأكثر دق ة فيما يتعل ق بتكريس مبدأ الشفافية كأداة وقائية من الفساد وآلاالعربية 

ول العربية، حيث ومن بين الأهداف الح كم يز لهذه الاتفاقية نجد تعز  المسطرة الر اشد في الد 
، كما تنص  المادة العاشرة منها 20لنص المادة  اهة والمساءلة وسيادة القانون وفقالشفافية، النزا 

لاعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تضارب مصالح  لزمةم  طرف  أن  كل دولة على

                                                           
، جامعة 20 ، العدد80، المجلد دفاتر السياسة والقانون ، "مبدأ الشفافية في مجال نشاط الإدارة العمومية"زعباط عمر،  -1

 .20، ص0202ر، ، الجزائ-ورقلة –قاصدي مرباح 
 السالف الذكر. والإدارة،م ومبادئ الخدمة العامة لقي الإفريقيمن الميثاق  22المادة  ا نظر -2
 السالف الذكر. العربي لحقوق الانسان، الميثاق -3
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الموظف والمصلحة العامة، وإرساء نظم تقوم على الشفافية والتنافس النزيه فيما يتعلق بالمناقصات 
 1مومية.الع

دد أن  الجزائر قد سعت لترسيخ مضمون هذه الاتفاقية     وما يجدر الإشارة إليه في هذا الص 
 يهاالمصادقة عل لمن خا ،باعتبارها عضوا فعالا من المجتمع العربي في التشريع الوطني

  0289.2المؤرخ في سبتمبر  094-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .جزائريةة والالإسبانيجربتين انوني للشفافية الإدارية في ظل التالفرع الثاني: الساس الق

، طنينحو التأطير التشريعي الو الدولي والإقليمي للشفافية  تأطيربمجرد الانتقال من ال 
ر إرساء مواكبة التوجهات العالمية عبنحو  كنموذجين سعياً  ة والجزائريةالإسبانيتبرز التجربتان 

 وضوح في النشاط الإداري.منظومة قانونية تفرض ال

وجزء  مرتكز أساسي باعتبارهعلى المعلومة  طاعحق الاجانب القوانين التي تضمن  إلىو  
فلم  ،نصوصاً قانونية أعمق وأشملوالجزائري  الإسبانيخصص المشرعان ، شفافيةمن ال لا يتجزأ

يئات تؤسس هفحسب، بل امتدت ل طاعتقتصر هذه القوانين على تمكين المواطن من حق الا
ادئ بضمان نزاهة الإدارة العمومية وتجسيد م إلىرقابية متخصصة وتفرض إجراءات وقائية تهدف 

 .الراشد الح كم

 

 

 

                                                           
 04ذ بـ ، دخلت حيز النفا0282ديسمبر  08لاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ا عتمدت بتاريخ من ا 82و 02المواد ا نظر  -1

، ا طلع  https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar، 0282يونيو سنة 
 .81:88على الساعة 0202أفريل  21عليه بتاريخ  

، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 0289سبتمبر سنة  1مؤرخ في  094-89مرسوم رئاسي رقم  -2 
 .0289سبتمبر سنة  08بـ  ، الصادر29، ج.ر، العدد 0282ديسمبر سنة  08بتاريخ  بالقاهرة،المحررة 

https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar
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 ة.الإسباني: الساس القانوني للشفافية في ظل التجربة أولا

يس الشفافية بخصوص ما يتعلق بتكر  ة والجزائريةالإسبانيفي نطاق المقارنة بين التجربتين  
بدأ يحكم العمل الإداري ومقوم من المقومات الأساسية للحوكمة الرشيدة، يبرز موقف المشرع كم

 من خال مختلف النصوص القانونية الدستورية، التشريعية والمراسيم الملكية. الإسباني

 للشفافية الإدارية. لساس الدستوري ا .1
نص الصريح على مبدأ نجد أن هناك غياب لل 8471لسنة  الإسبانيباستقراء الدستور   

الشفافية كمبدأ دستوري مستقل، لكن هذا لا يعني الغياب المطلق لهذا المبدأ في المنظومة 
أسيسهم الشفافية في ت الإسبانية حيث يستند العديد من الفقهاء ودارسي القانون الإسبانيالدستورية 

ورية المعلومة وكذا المبادئ الدست إلىللمبادئ الديموقراطية، سيادة القانون، حرية الاعام والوصول 
 التي تنظم عمل الإدارة العامة كحظر التعسف والعلنية.

والذي يربط الشفافية  " Ignacio villaverde ménendezمن بينهم البروفيسور"   
، الحق الإسبانيمن الدستور  02بالحق الأساسي في تلقي المعلومة الوارد في نص المادة 

من الدستور، تمكين المواطن من  02في الشؤون العامة وفقا لنص المادة الأساسي في المشاركة 
الآنف ذكرها، بالإضافة  822السجات والارشيفات العامة وفقا لمقتضيات المادة  إلىالوصول 

لمبدأ علنية القواعد القانونية؛ علنية الجلسات البرلمانية وسيادة القانون المنصوص عليها بالتوالي 
 .الإسبانيمن الدستور  28و 12؛4 في المواد رقم

حيث يرى أن في هذه المواد تعبير ضمني وإشارة ولو كانت محتشمة لمبدأ الشفافية،   
  1وامكانية استنباط أساس دستوري لها من جملة المواد السابق عرضها.

 للشفافية الإدارية. الساس التشريعي .0
ا ما العادية والعضوية، نذكر منه يتضمن الأساس التشريعي للشفافية جملة من القوانين  

 يلي:
 
 
 

                                                           
1 - Ignacio Villaverde Menéndez, El marco constitucional de la Transparencia, Revista Española de Derecho 

Constitucional, universidad de Oviedo, España, 2019, pp.171-174. 
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 :LOREGالمتعلق بنظام الانتخابات العام  22/1182القانون العضوي رقم  -
، وجاء م كرساً للشفافية خاصة فيما يتعلق 8412جوان  84صدر هذا القانون بتاريخ   

ى أن إجراء عملية منه عل 42بالجوانب المالية والاجرائية للعملية الانتخابية، حيث تنص المادة 
 الفرز يكون علنيا ولكل شخص الحق في الحضور ومتابعة العملية دون الإخال بالنظام العام.

كما ي عد تحقيق شفافية ونزاهة العملية الانتخابية هدفا من الأهداف المسطرة للجان   
وفقاً لنص  االانتخابية، حيث وفي صدد مزاولة مهامها لابد وأن تضع الشفافية من بين أولوياته

 1./1985 22من القانون رقم  21المادة 
 المتعلق بعقود القطاع العام: 21/0212القانون رقم  -

الشفافية كمبدأ فعال في تنظيم عقود القطاع العام ليس كالتزام  الإسبانيكرس المشرع   
 اجرائي فقط، بل كأحد الأركان الجوهرية لضمان نزاهة المنافسة.

طرت المادة   المنظم لعقود القطاع العام، أهداف  24/0287الأولى من القانون رقم  حيث س 
هذا الأخير وعلى رأسها ضمان توافق التعاقدات أو عقود القطاع العام مع مبادئ حرية الوصول 

 المناقصات؛ عانية وشفافية الإجراءات؛ عدم التمييز بين المتنافسين...الخ. إلى
ى التزام هيئات التعاقد بنشر ملف المتعاقد الخاص منه صراحة عل 22كما نصت المادة   

 ملف إلى ا تلزم بتبيان طرق الوصولبها عبر الانترنت لضمان الشفافية ووصول الكافة اليها، كم
 2المتعاقد في دفاتر الشروط واعانات المناقصات.

صفقة لالهيئات المختصة بإصدار قرار إرساء العقد أو ا الإسبانيهذا وقد ألزم المشرع    
بتعليل وتسبيب القرار مع ضرورة تضمنه لكافة المعلومات التي تتيح لكل ذي مصلحة )المتنافس 

 3المستبعد( تقديم طعن ضد القرار.
 :على المعلومة العامة والحكومة الرشيدة طلاعبالشفافية، الاالمتعلق  11/0213قانون رقمال -

افية الإدارية في المنظومة القانونية المرتكز الأساسي للشف 84/0282ي عد القانون رقم   
ة، بحيث تنص المادة الأولى منه صراحة على أن الهدف الأساسي من هذا القانون توسيع الإسباني

                                                           
1 - Artículos 8 y 95 de Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio , del régimen electoral general, BOE, núm.147, 

de 27 de junio de 1985. 
2 - Artículos 01 y 63 de ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, BOE, núm. .272, de 09 de noviembre de 2017. 
3 - Artículo 152 de ley 9/2017, ibíd. 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

73 
 

وتعزيز شفافية النشاط العام بشقيها: الاشهار النشط )النشر الاستباقي للمعلومات(، ضمان حق 
 1المعلومة. إلىالوصول 

 "شفافية النشاط العام عنواناً كاماً تحت تسمية " انيالإسبحيث خصص لها المشرع   
والذي يتضمن ثاث فصول متعلقة بنطاق التطبيق الشخصي لهذا القانون، الإعان النشط والحق 

 المعلومات العامة. إلىفي الوصول 
 للشفافية الإدارية. الساس التنظيمي .3

الآنف  282/0209ملكي رقم يتجلى التكريس التنظيمي للشفافية أساسا في المرسوم ال  
ذكره والمتعلق باعتماد النظام الأساسي لمجلس الشفافية والحوكمة الرشيدة، والذي يعد من بين 
أهدافه الأساسية تعزيز شفافية النشاط العام؛ السهر على الامتثال لالتزامات العلنية النشطة؛ هذا 

المعلومة العامة كما سبق  إلى جانب العمل على حماية وتعزيز ممارسة الحق في الوصول إلى
 عرضه. 

رضها هذا ذاته قبل أن يف بحد من مبدأ الشفافية التزاما للمجلس الإسبانيوقد جعل المشرع  
على الزامية استرشاد مجلس الشفافية والحوكمة  82حيث تنص المادة ، الأخير على الآخرين

 ة:يخال تجسيد الجوانب التالوالذي يتم من  والمشاركة الوطنيةالرشيدة بمبدأي الشفافية 

 .نشر قرارات المجلس على الموقع الالكتروني المؤسساتي وبوابة الشفافية 
 الخ..2 نشر ملخص التقرير السنوي للمجلس في الجريدة الرسمية للدولة ..  

 في ظل التجربة الجزائرية. الادارية القانوني للشفافية س: الساثانيا

وبصفتها عضو فعال سواء في المجتمع  قليميةالدولية والإ منها مع الالتزامات تماشياً  
الدولي ككل أو الإقليمي، سعت الجزائر لماءمة قوانينها الداخلية مع المعايير العالمية للحكم 

 الراشد والشفافية.

عتمد المشرع الجزائري نهجا شاما لتكريس هذا المبدأ يشمل ثاث مستويات: حيث اِ  
 تنظيم.الدستور، التشريع وال

                                                           
1 - Artículo 01 de ley 19/2013, op.cit. 
2 -Artículos 02 y 10 de Real Decreto 615/2024, op.cit. 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

74 
 

 الدستوري للشفافية الإدارية.ساس ال .1

 اء النصوص القانونية الدستورية ومختلف التعديات نجد أن المؤسس الدستوري ر باستق  
س الجزائري  ، منيةضفي مواد متفرقة بطريقة غير مباشرة  هلم يورد مبدأ الشفافية صراحة، لكن كر 

ولة 0202التعديل الدستوري لسنة من  82حيث تنص  المادة  الديموقراطية تشجيع بعلى التزام الد 
على مستوى الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة التي تعبر عن الشعب وبواسطتها التشاركية 

 1الممثل المنتخب للشعب. باعتبارهايمارس رقابته على عمل السلطة العامة 

ة ضمانات فيما يتعل ق بضمان شفافية إجراءات    موال تسيير الأكما تناول الدستور عد 
، 2لعامةالراشد والشفافية في تسيير الأموال ا الح كمبحيث يساهم مجلس المحاسبة في ترقية  العامة

وفي مجال الانتخابات تلزم السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات بممارسة مهامها في شفافية 
 3 .0202من التعديل الدستوري لسنة  020وحياد وعدم تحيز وفقا لنص المادة 

ا إلا  في مالها فعليعبجملة من الحقوق التي لا يمكن إ بالإضافة لتضمنه اعترافا صريحا   
لحق ص المعلومات كالحق في التعبير الحر، اقا العلنية والوضوح لا السري ة ونبيئة إدارية تسوده

 4في الحصول على المعلومة...إلخ.

عمومية افية مرتكزا لتسيير الشؤون الالشف اعتبارصريحة في التاسعة منه  كما جاءت المادة  
 تها الأساسية ضمان الشفافية فياغاي تكون من بينحيث منحت الشعب حق اختيار مؤسسات 

 5تسيير الشؤون العامة.

                                                           

 السالف الذكر. ،990-02من مرسوم رئاسي رقم  82ا نظر المادة  -1 
 مرسوم نفسه.من  844ا نظر المادة  -2 
 مرسوم نفسه.من  020ا نظر المادة  -3 

، والقانون  دفاتر السياسة، "مبدأ الشفافية في مستجدات التشريع الجزائري "مهداوي عبد القادر، بن السي حمو محمد المهدي،  -4 
 .470ص ، 0281، الجزائر، -ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح 84العدد 

 .السالف الذكر ،990-02مرسوم رئاسي رقم من  40انُظر المادة  -5 
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مع  الادارة عاقةوتنظيم  النشاط الاداري  مختلف جوانبتفعيل مبدأ الشفافية في حيث أن   
 . 1ويعزز الثقة بين المواطن والإدارةينشأ  ح وعلنيالجمهور من شأنه تأسيس نظام معلومات واض

 بحيث استحدث المؤسس ،المؤسساتيالشق هذا وقد تم  تكريس الشفافية انطاقا من   
السلطة العليا للشفافية " 0202من التعديل الدستوري لسنة  022و 029الدستوري بموجب المواد 

ت المساءلة لتكريس الشفافية على السياسا كمؤسسة وقائية تعزز النزاهة، "والوقاية من الفساد
كماوالحد من ظاهرة الفساد، حيث تساهم هذه الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية و والخاصة العامة   لح 

 .2الراشد وأخلقة الحياة العامة

 الإدارية. للشفافية التشريعيالساس  .0

 قد عمد مشر ع الجزائري على مبدأ الشفافية، نجد أن  ال ضمنيجانب النص الدستوري ال إلى  
من بين و في المنظومة القانونية الجزائرية ولو بشكل غير مباشر،  مرسخاالشفافية مفهوما لجعل 

 نذكر ما يلي:ه القوانين التي تضم نت

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته: 21-22رقم قانون  -

لشفافية ا فساد من جهة وتفعيلمكافحة اللية ئليات الوقاالآتناول هذا القانون مجموعة من   
" على " إبرام الصفقات العموميةمنه تحت عنوان  24من جهة أخرى، حيث تنص  المادة  والنزاهة

قة بإجراءات في عانية المعلومات المتعلوالمتمثلة ا لقواعد الشفافية قم  وفتأن إجراءات هذه الأخيرة ت
 .ركة والانتقاء ...إلخلشروط المشاإبرام الصفقات العمومية، إعداد مسبق 

منه  لرابعةاتنص المادة  ، حيثالمعلومات هي أفضل طريقة لتجسيد مبدأ الشفافية ةينفعل   
التصريح بالممتلكات كإجراء وقائي لتعزيز الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في القطاع  على إجراء

 3العام.

                                                           

 .94رجع السابق، صميلودي فتيحة، الم -1 
 .، السالف الذكر909-02مرسوم رئاسي رقم  من 022و 029المادة ا نظر  -2 
 السالف الذكر. ،28-22قانون رقم من  29و 24المواد  ا نظر  -3 
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 :المتعلق بالبلدية 12-11رقم  قانون  -

، 1لامركزية معترف لها بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة إقليمية تعد البلدية هيئة  
 .2نكثر قربا من المواطالأهيئة التمثل التجسيد الفعلي للتسيير الامركزي الديمقراطي و 

لشفافية، اضفاء مصداقية في عملها وتحقيق التنمية المحلية وجب تفعيل إسبيل  وفي  
الآنف ذكرها على الزامية اتخاذ  88ة في البلديات حيث تنص المادة الشعبية والمساءل المشاركة

م.ش.ب للتدابير الازمة لإعام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول أولويات التهيئة والتنمية 
في مختلف المجالات، فيظهر من نص هذه المادة أن المشر ع قد ألزم م.ش.ب. بالعمل في إطار 

شفافية العمل الإداري  المعلومة كجزء من إلىلحق في الوصول الوضوح والعلنية وضمان ا
  المحلي. 

م السنوي أما عن النشاطكما تناولت الفقرة الرابعة من نفس المادة جواز تقديم عرض   
 3الشعبي البلدي. المواطنين من طرف المجلس

 المتعلق بالولاية: 22-10 رقم قانون  -

ية البلدية فقط، حيث يطبق على حد سواء في الولالا يقتصر تكريس مبدأ الشفافية على   
 28و 81من خال نص المادة  جلياوعليه تخضع في تسييرها وإدارتها لهذا المبدأ والذي يظهر 

من معلومة ال إلىقانون الولاية التي تعد  أساسا قانونيا غير مباشر لحق المواطن في الوصول  من
 طاع، فبموجب هاتين المادتين للفرد الحق في الاجهة وشفافية النشاط الولائي من جهة أخرى 

إلصاق جدول الأعمال الخاص  كذا ضرورةو مداولات المجلس الشعبي الولائي مستخلصات على 
دة قانونا.  4بدورات المجلس في الأماكن المحد 

                                                           

 .02، ص 0287الإدارة المحلية وتطبيقاتها، د.ط.ن، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  كمال،جعاب  -1 
لاجتهاد ا مجلةبن خليفة سميرة،" دور الشفافية والمسائلة في الحد من الفساد الإداري بالجماعات المحلية"،  العيد،ير الم -2 

 .977، ص 0200، الجزائر، -بسكرة–، جامعة محمد خيضر 22، العدد 89، المجلد القضائي
 السالف الذكر. ،82-88قانون رقم من  88المادة  ا نظر -3 
 السالف الذكر. ،27-80من قانون رقم  28و 81د الموا ا نظر -4 
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 إلىقانون الولاية على علنية الجلسات المنعقدة صراحة، هذا من  02المادة  نصتكما   
أي شخص غير عضو يخل بالسير الحسن للمجلس  صاحية طرد رئيس المجلس جانب منح
مما يعني بمفهوم المخالفة أن  الجلسات مفتوحة وعلنية للعامة  07بموجب نص المادة  بعد إعذاره

 1في حدود الالتزام بآدابها.

 :المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21-01أمر رقم  -

لإضفاء و  ،رجم مدى فعالية الن هج الديمقراطي في الدولةت  بات محطة مهمة ت  عد الانتخات    
المصداقية والنزاهة على العملية الانتخابية حرص المشر ع الجزائري على تجسيد الشفافية في جميع 

 .282-08الأمر رقم مراحلها بموجب 

ذي يقتضي ، الأمر الفالشفافية هي الوسيلة المثلى لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي   
 التكافؤ فيو ختيار ممثليهم االتي تتيح للمواطنين فرصة و  في الانتخابات توفر جملة من الشروط

إجراء من  كل عند خضوع حيث تعتبر العملية الانتخابية شفافةالمناصب العامة،  إلىالوصول 
 إشراك، جرى الانتخاباتمرتبطة بمالمعلومات التلقي كل مواطن الحق في  منح للمراقبة،إجراءاتها 

المواطن في إدارة الشؤون العامة من خال منحه فرصة إبداء ماحظات وآراء حول الانتخابات 
 .3الإداري وممارسة الطعون القضائية في هذا المجالالتظلم  ةوكذا تكريس آلي

مجموع لمبدأ الشفافية من خال  لافعا اتجسيد 28-08حيث يمثل القانون العضوي رقم   
مت 72المادة  صحكامه، كنأ لمستقلة االتزام السلطة كضمانات لانتخابات أكثر شفافية  والتي قد 

المشاركة  سياسيةلأحزاب الن المؤهلين قانونا لممثليالحت تصرف القائمة الانتخابية البلدية ت بوضع

                                                           

 السالف الذكر. ،27-80من قانون رقم  07و 02المواد  ا نظر -1 

، 87، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر، العدد 0208مارس سنة  82مؤرخ في  28-08أمر رقم  -2 
، 22 ، ج.ر، العدد0208غشت سنة  02المؤرخ في  82-08قم ، المعدل والمتمم بأمر ر 0208مارس سنة  82الصادر بـ 
 89، الصادر بـ 09 ، ج.ر، العدد0202أبريل سنة  9مؤرخ في  22-02وقانون عضوي رقم  0208غشت سنة  02الصادر بـ 
 .0202أبريل سنة 

السابق،  ، المرجع"الانتخابات حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثرها على مبدأ شفافية" دينس عبد القادر، -3
 .828ص 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

78 
 

ائم و على الق الناخبين اطاعفي الانتخابات دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، و 
 1التي تعنيهم.الانتخابية 

عليها  ةلإضفاء الشفافية والنزاهبجملة من الضمانات  ذاتها عملية التصويت ت  ني  ع  هذا وقد   
انطاقا من بدء التصويت، مراقبة الصناديق، نشر القرارات، فرز النتائج، تعليق محضر الفرز، 

 .2مراقبة الانتخابات...إلختسليم نسخ منه للمترشحين، ممثل الهيئة العليا المستقلة ل

المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  28-00 رقم قانون  -
 وتشكيلها وصاحياتها:

لجهوده المكر سة للوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية، قام المشر ع الجزائري تماشيا  مواصلةً   
افية السلطة العليا للشف ثت بموجبهادِ ح  ت  س  ا  والتي ، 3رهامن الدستور السابق ذك 029مع نص المادة 

نص المادة الثانية منه هي مؤسسة ل اقففو ، 21-00 رقم بإصدار القانون  والوقاية من الفساد
 4مستقل ة تتمتع بالشخصية المعنوية، الاستقال المالي والإداري.

ة لفساد وإرساء الشفافياالأخيرة بجملة من الصاحيات في مجال مكافحة  وتضطلع هذه  
تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، التقييم  على بينها: العملمن 

الدوري للندوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد والتدابير الإدارية وفعاليتها في 
 5...إلخ.قافيةنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والث، تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تمجال الشفافية

 

                                                           

 ، السالف الذكر.28-08أمر رقم من  72المادة  ا نظر -1 

السابق،  ، المرجع"حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثرها على مبدأ شفافية الانتخابات"دينس عبد القادر،  -2
 .272-272ص ص 

 .السالف الذكر ،990-02مرسوم رئاسي رقم  029المادة  ا نظر -3
، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 0200مايو سنة  2مؤرخ في  21-00من قانون رقم  20المادة  ا نظر -4

 .0200مايو سنة  89، الصادر بـ 20وتشكيلها وصاحياتها، ج.ر، العدد 
، المجلد ة، مجلة الدراسات والبحوث القانوني"اية من الفساد ومكافحتهقانون انشاء السلطة العليا للشفافية والوق"هلتالي أحمد،  -5

 .222، ص 0202، الجزائر، -المسيلة–، جامعة محمد بوضياف 8، العدد 1
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 الصفقات العمومية:المحدد القواعد العامة المتعلقة ب 10-03رقم  قانون  -

عد مبدأ الشفافية من المبادئ المستحدثة التي تنظم الصفقات العمومية وهذا ما يظهر ي    
 1مية،العمو جراءات ابرام الصفقة جليا من خال ما تعتمده الإدارة العامة من وضوح وعلنية في إ

الصفقات  نجاعةلضمان  على ما يلي:" الوارد أعاه 80-02من القانون رقم  2حيث تنص المادة 
رية ح العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ الآتية:

 2."وشفافية الإجراءات حينالمساواة في معاملة المترش ،الطلبات العمومية إلىالوصول 

 إجراءات "ـ بكما تم  تخصيص قسم كامل لشفافية الاجراءات ضمن الفصل الثاني المعنون   
، ةبكيفيات وإجراءات ابرام الصفقات العموميمن الباب الثالث المتعلق " إبرام الصفقات العمومية

، البوابة صفقات المتعامل العموميأين كر س المشر ع الجزائري إلزامية الإشهار في النشرة الرسمية ل
والوثائق  المعلومات كافةالالكترونية للصفقات العمومية، بالإضافة لتضمن ملف طلب العروض 

 من طرفض وتقييم العرو ا يتم  فتح الأظرفة مالضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، ك
افة المراحل ك لنية والوضوح علىالعغية إضفاء هذا كله ب   لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض،

     3 .الاجرائية للصفقة العمومية وضمان تكافؤ الفرص

 التنظيمي للشفافية الإدارية.الساس  .3
السابق المنظم للعاقات بين الإدارة والمواطن   828-11جانب تناول المرسوم رقم  إلى  

والتي تعد جزء لا يتجزأ من  المواطن على المعلومة العامة والوثائق والمستندات اطاعذكره، 
نب أبعد من ذلك، أين نص  على جوا إلىمفهوم الشفافية الإدارية، نجد أن  المشر ع الجزائري ذهب 

ل وهذا ما يظهر بوضوح من خا، والمواطنأخرى لهذا المبدأ في إطار تنظيمه للعاقة بين الإدارة 
ارة جهودها نحو تبسيط الاجراءات ضرورة تكريس الإدالتي تنص على  منه 08المادة  استقراء

                                                           

المجلة الجزائرية  ،"80-02مظاهر تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وفقا للقانون ، "برصالي قدور، بوزيدي خالد -1 
 .902، ص 0209، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، 20، العدد 24، المجلد م السياسيةللحقوق والعلو 

 السالف الذكر.، 80-02من قانون رقم  22ا نظر المادة  -2 
 .نفسهمن قانون  91-92المواد  ا نظر -3 
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مة، بالإضافة للتنصيص على  سيير المواطن في الت إسهام وإشراكوتحسين نوعية الخدمة المقد 
 1من هذا المرسوم. 22بموجب المادة  عن طريق تقديم اقتراحات

بة اعتباره انعكاسا لرغ إلىومن خال استقراء مختلف أحكام هذا المرسوم يمكن التوصل   
 2ع في تكريس الشفافية الإدارية في إطار تنظيمه للعاقة بين الإدارة والمواطن.المشر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، السالف الذكر.828-11 مرسوم رقممن  22و 08المواد  ا نظر -1 

، العدد 82جلد ، الممجلة الحقوق والحريات، "بدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإداريةم" مديحة،الفحلة  وهيبة، بلباقي -2 
 .288، ص 0200، بسكرة، الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، جامعة 28
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بين ملية تكاعلى المعلومة والشفافية الإدارية هي عاقة  طاعالعاقة بين الحق في الا إن 
ن الفرد من ت مك   يمثل القوة القانونية والأداة الإجرائية التي طاعفالحق في الا ،والغايةالوسيلة 

عمق العمل الإداري، بينما تبرز الشفافية كعقيدة مؤسسية  إلىكسر حواجز السرية والوصول 
والتزام أخاقي يفرض على الإدارة تبني سياسة الانفتاح الطوعي والعلنية في ممارساتها الإدارية. 

ل مبدأ الشف  ن تمثل حي افية فيوبناءً على ذلك، يصبح الحق في المعلومة الأداة التي تفع 
وسيلة  لىإالتي تضمن ألا يبقى هذا الحق مجرد نص نظري، بل يتحول  الشفافية البيئة الحاضنة

رقابية فعالة تضمن تدفق البيانات وانسيابها، بما يحقق الغاية الأسمى المتمثلة في تعزيز المساءلة 
كموترسيخ قيم   .الراشد الح 

، ورغم الإسبانيجد أن النظام القانوني ن ،قليميةالإية و الدول ممع التزاماته مامنه وتماشياً  
ن حيث معلى المشرع الجزائري تفوق  قددستورياً، لحقوق الأساسية وضعه للحق في مرتبة دون ا
الذي يعد مرجعاً تفصيلياً يجمع بين  84/0282تبنيه القانون رقم  التكريس التشريعي، من خال

لمعلومة، مدعوماً بمرجعيات تنظيمية حديثة كالمرسوم الشفافية النشطة والحق في الوصول ل
والذي يتم بموجبه اعتماد النظام الأساسي لمجلس الشفافية والحوكمة  282/0209 رقم الملكي
  .الرشيدة

على  طاععلى تكريس الحق في الا بدوره عمل الجزائري قدلمشرع ا نجد أن وفي المقابل، 
ة صريحة بإدراجه ضمن الحقوق الأساسية في المادة حصانة دستوري همنحالمعلومة من خال 

، إلا أن هذا السمو يقابله غياب لقانون إجرائي 0202 وتعديله لسنة 0282من دستور سنة  28
   .مما يجعله رهنا لنصوص تشريعية وتنظيمية متفرقة مستقل يضبط آليات ممارسته

لدستورية بين القوة ا موازنةال إلى يةالجزائر  برز المقارنة حاجة المنظومة القانونيةوبذلك، ت   
 في النص والدقة الإجرائية في التنفيذ، لضمان الانتقال من مرحلة التكريس النظري للشفافية

 .والواقعية الفعليةمرحلة الممارسة  إلى على المعلومة طاعوالا

أ يحكم دبشكل غير مباشر، كمب الشفافية ولوهذا وقد أولى كا النظامين اهتماما بتكريس   
كل جوانب العمل الإداري من صفقات عمومية، انتخابات، نشاط الإدارة محلية، مكافحة الفساد 



 الفصل الول                      ماهية الحق في الاطلاع على المعلومة والشفافية الادارية

82 
 

الراشد وتدعيم مفهوم الإدارة الحديثة المرتكزة على العلنية  الح كم...الخ في إطار إرساء دعائم 
 والوضوح.



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ي الفصل الثان
ين التكريس الفعلي ب على المعلومة طلاعفي الا تنظيم الحق 

 والجزائريةة الإسبانيعلى ضوء التجربتين  والتقييد
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الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الشفافية الإدارية،  ةالمعلوم إلىعد  الحق في الوصول ي 
ا كوهو ما دفع  ،رسة دور الرقابة على الشأن العاموالضمانة الجوهرية لتمكين المواطن من مما

 الحماية ؛إحاطة هذا الحق بمنظومة قانونية تجمع بين التمكين إلىوالجزائري  سبانيالإالمشرعين 
 والتقييد. 

ين على محور  تسلط الضوء ،دراسة تحليلية مقارنة عرض سيتمهذا الفصل  ومن خال 
ائية الآليات الإجر  ، بداية منتشكل الهيكل العام لممارسة هذا الحق وحمايته وضبطه نأساسي

رع كل مش سمهي ر ذال للمسار الاجرائي بالتطرق ، والجزائري  الإسباني كا التشريعين المعتمدة في
لتقديم طلبات الحصول على المعلومة، مع التركيز على طبيعة النماذج المعتمدة، والآجال القانونية 

 . الممنوحة للإدارة للرد، ومدى اعتماد الوسائل الرقمية في تفعيل هذا الحق

 مما يستدعي مناقشة الدور رقابية،هذا الحق دون وجود منظومة حمائية  ولا تكتمل فاعلية 
المحوري الذي تلعبه الهيئات الإدارية المستقلة والقضاء الإداري في كبح جماح السلطة التقديرية 

ها لمواجهة صمت الإدارة أو رفض استعراض سبل الحماية القانونية المتوفرةسيتم ومنه  للإدارة؛
ث سنقارن بين طبيعة الهيئات الرقابية المستقلة والجهات القضائية المختصة في ؛ حيمبررالغير 
 .على المعلومة طاعفي الا ، ومدى فاعلية كل منهما في ضمان نفاذ الحقالدولتينكا 

، فإن ممارسة هذا الحق تصطدم بـجدار القيود التي وضعها المشرع لحماية ومع ذلك 
الأفراد؛ حيث سيتم الخوض في تحليل مقارن لكيفية صياغة المصالح العليا للدولة وخصوصية 

ق وإقرار الذي اتجه نحو التفصيل الدقي الإسبانيهذه الاستثناءات، مبرزين التباين بين المشرع 
مبدأ "الوصول الجزئي" والموازنة الموضوعية بين الحقوق، وبين المشرع الجزائري الذي لا يزال 

 الدستورية.صوص يعتمد على القواعد العامة والن

وعلى هذا الأساس، تمت معالجة هاذ الفصل في شقين انصبت الدراسة في الشق الأول  
 ،ل()المبحث الوعلى المعلومة  طاععلى الآليات الإجرائية والرقابية على ممارسة الحق في الا

عين يأما الشق الثاني خصص لدراسة القيود التي تحد من نطاق ممارسة هذا الحق في ظل التشر 
 (.الثاني المبحث)والجزائري  الإسباني
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 المبحث الول

على المعلومة على ضوء  طلاعالآليات الإجرائية والرقابية للحق في الا
 والجزائري. الإسباني ينالقانون

على المعلومة من مجرد الاعتراف به كأحد  طاعلا تنبع القيمة القانونية لحق في الا 
ن خال الآليات القانونية التي تخرجه من حيز النصوص النظرية حقوق الانسان الأساسية، بل م

حيز الممارسة الفعلية. حيث تتضمن هذه الآليات جانبين؛ الجانب الاجرائي المنظم لكيفية  إلى
رقابي عليها؛ بالإضافة للجانب ال طاعالمعلومة والا إلىتحقيق الممارسة الفعلية لوصول المواطن 

 لحق سواء من خال التظلمات الإدارية أو الطعون القضائية.الذي يضمن حماية لهذا ا

جزائرية، فبينما نجد ة والالإسبانيوفي هذا الصدد تتباين المقاربات التشريعية بين التجربتين  
ة قد أرست دعائم قوية لهذا الحق ونظام اجرائي ورقابي كامل خاص به من خال الإسبانيالتجربة 

، نجد في المقابل التجربة الجزائرية التي 1الآنف الذكر 84/0282قم ر  الإسبانيقانون الشفافية 
على المعلومة ومنه عدم وضوح  طاعياحظ عليها غياب نص تشريعي خاص بالحق في الا

 كيفيات ممارسة هذا الحق والرقابة عليه، مما يجعل معالم هذا الأخير غير واضحة ومبهمة.

ى عل طاعحث لدراسة الآليات الإجرائية لامما سبق، تم تخصيص هذا المب انطاقاً  
وكذا الوقوف على الحماية الإدارية والقضائية المكرسة لهذا الحق  ول(ال مطلب ال)المعلومة 

 والجزائري. الإسباني( في إطار المقارنة بين التشريعين يثانالمطلب ال)

 

 

 

 

                                                           
1  -Ley 19/2013, op.cit. 
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 المطلب الول

 على المعلومة. طلاعالآليات الإجرائية لا 

الآليات الاجرائية همزة الوصل التي تسمح للمواطن بالانتقال من مجرد امتاك الحق  تعتبر 
 لإسبانياممارسته فعليا على أرض الواقع، حيث تكشف المقارنة بين النظامين  إلىفي المعلومة 

 والجزائري عن تباين جوهري في هذا الخصوص.

الناظمة  طر الإجرائيةالأايناً جوهرياً في ة والجزائرية تبالإسبانيبرز المقارنة بين التجربتين ت 
وشاماً  مساراً إجرائياً متكاماً  الإسباني لى المعلومات؛ فبينما تبنى المشرعع طاعللحق في الا

هذا الحق يعاني لا يزال و ، 84/0282من خال القانون رقم  يضمن التكريس الفعلي لهذا الحق
  على الضوء التشريع الجزائري. غياب نص تشريعي خاص يضبط آليات ممارسته من

على المعلومة في التشريع  طاعومنه سيتم التطرق من خال هذا المطلب لإجراءات الا 
ل على المعلومة والوصو  طاعثم محاولة الالمام بالإجراءات المتبعة لا الفرع الول(،) الإسباني

 اني(.)الفرع الثري اليها في ظل غياب نص تشريعي صريح يتناولها في التشريع الجزائ

 .الإسبانيعلى المعلومة على ضوء القانون  طلاعالاإجراءات الفرع الول: 

ة تشريعية منظوم إلى الإسبانيعلى المعلومة في القانون  طاعتستند الآليات الإجرائية لا 
 الآنف ذكره. LTAIBGأو ما يعرف بـ  84/0282دقيقة ومفصلة تتمثل في القانون رقم 

سم بق الإسبانيعلى المعلومة بعدة إجراءات، أخصها المشرع  طاععملية الاحيث تمر  
 إلى 87على المعلومة العامة " ضمن المواد من  طاعكامل تحت عنوان" ممارسة الحق في الا

 1من القانون المذكور أعاه. 00

                                                           
1 - Leonor Rams Ramos, El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica, 

revista general de derecho administrativo, num.41, España, 2016, sitio web: 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505793 , Consultada el 15 de abril de 2026 a las 

20:59. 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505793
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لى ع عطافباستقراء هذه المواد يمكن استنباط ثاث محطات أساسية تمر بها عملية الا 
دار ، ثم دراسة الطلب وإص(أولا) المعلومة والوصول اليها بداية من تقديم الطلب للجهات المعنية

 .(ثالثا)؛ وصولا للنفاذ الفعلي للمعلومة(ثانيا)قرار بالقبول أو الرفض

 المعلومة.على  طلاعطللب الا أولا: تقديم

مي سفي تقديم طلب ر  على المعلومة طاعتتمثل إجراءات البدء في ممارسة الحق في الا 
الإداري الذي يحتفظ بالمعلومات الإدارية المراد الوصول  صاحب الهيئة أو الكيان إلىيوجه 

، وفي حال كانت المعلومات محل الطلب بحوزة أشخاص طبيعية او اعتبارية يقدمون 1اليها
تي العامة الخدمات عامة أو يمارسون صاحيات إدارية يتم توجيه الطلب  للهيئات أو الإدارات 

، والمذكورة في نص المادة الثانية من القانون رقم 2ترتبط بها هذه الأشخاص الطبيعية أو المعنوية
السابق ذكرها كـ: المؤسسات المهنية، ديوان جالة الملك، الإدارة العامة للدولة،  84/0282

 3الكيانات التي تشكل الإدارة المحلية كالبلديات ومجالس الأقاليم...الخ.

من القانون المذكور أعاه يمكن تمييز حالتين، الحالة الـأولى يتم  87فوفقا لنص المادة  
ارسال الطلب لرئيس الجهاز الإداري أو الهيئة التي تملك المعلومة كوزارة الصحة إذا كانت 
المعلومة العامة ذات طابع صحي؛ والحالة الثانية؛ التي تتعلق بالمعلومات التي يحوزها شخص 

يعي او اعتباري يقدم خدمة عامة أو يزاول صاحية إدارية مثل شركات التنظيف المتعاقدة مع طب
 الإدارة المحلية، هنا لا يوجه الطلب لهذه الأخيرة وانما للإدارة المحلية المتعاقدة معها كالبلديات.

حيث يتم تلقي هذه الطلبات من طرف وحدات المعلومات المتخصصة الموجودة على  
من القانون رقم  08الإدارات العامة والتي يدخل ضمن نطاق مهامها وفقا لنص المادة  مستوى 

 ما يلي: 84/0282

 جمع ونشر المعلومات المشار اليها في الفصل الثاني من هذا القانون. -

 المعلومات. إلىاستقبال ومعالجة طلبات الوصول  -
                                                           

1 - Julia Merino Martín, op.cit, p.339. 
2 - Artículo 17 de Ley 19/2013, op.cit. 
3 - Artículo 02 de Ley 19/2013, ibíd. 
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 المعلومات المطلوبة. إلىالقيام بالإجراءات الداخلية الازمة لتوفير الوصول  -

  المعلومات...الخ. إلىمسك سجل لطلبات الوصول  -

لزم هذه الأخيرة بوضع أنظمة تسمح بدمج إدارة طلبات معلومات المواطنين ضمن كما ت   
 1سير عمل تنظيمها الداخلي.

أي مقدم الطلب بأي وسيلة ت ثبت هوية مقدم  solicitud »  «يتم تقديم الطلب من طرف 
عليها؛ عنوان مقدم الطلب والذي يفضل أن  طاعب؛ المعلومات محل الطلب والمراد الاالطل

يكون الكترونيا لتسهيل إجراءات التواصل معه؛ وعند الاقتضاء؛ تحديد مقدم الطلب لكيفية الوصول 
 2الفعلي للمعلومة المراد الأخذ بها الكترونياً أو ورقياً أم في مقر تواجد المعلومة مباشرة.

في إطار تعزيز الرقمنة والحوكمة الرشيدة تم استحداث موقع الكتروني تحت تسمية    و  
من القانون رقم  82"بموجب نص المادة  Portal de Transparencia بوابة الشفافية"

والتي نصت على قيام الإدارة العامة للدولة بإنشاء بوابة الشفافية، بهدف تسهيل  84/0282
de  Ministerio وزارة الرئاسة، تدار من قبل  3محل طلب المواطنينالمعلومات  إلىالوصول 

la presidencia. 4 

مارس تم  84المؤرخ في  222/0284ثم في مرحلة لاحقة وبموجب القرار الوزاري رقم  
" المرتبط ببوابة الشفافية الذي يعمل على دمج sede electroniaالمقر الالكتروني إنشاء "

                                                           
1 - Artículo 21 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Raquel Valle Escolano, La implantación de la transparencia en los municipios españoles, tesis doctoral, 

facultad de derecho, Universidad Complutense De Madrid, España, 2019, p.122. 
3 - Artículo 10 de Ley 19/2013, op.cit. 

 082/0209رقم أصبحت هذه البوابة تحت إدارة وزارة التحول الرقمي والوظيفة العامة المستحدثة بموجب المرسوم الملكي  -4
وابة ب انظر في هذا الخصوص: ،التحول الرقمي والوظيفة العامة المحدد الهيكل التنظيمي الأساسي لوزارة فيفري  07المؤرخ بـ 
،ا طلع  transparencia-de-portal-el-es-nformacion/quehttps://transparencia.gob.es/masi الشفافية،

 .82:20على الساعة  0202ماي  28عليه بتاريخ 

https://transparencia.gob.es/masinformacion/que-es-el-portal-de-transparencia
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رية والهيئات العامة المرتبطة ببوابة الشفافية، ويسمح للمواطنين بالوصول كافة القطاعات الوزا
 1عن طريق تقديم طلب. 84/0282المعلومات العامة المنصوص عليها في القانون رقم  إلى

عن بوابة  0202المعلومات العامة الصادر سنة  إلىوقد حدد دليل ممارسة الوصول  
فية، المعلومة العامة على مستوى بوابة الشفا إلىب الوصول الشفافية المراحل المتبعة لتقديم طل

 2 كالتالي:

  الموقع الالكتروني الخاص ببوابة الشفافية:  إلىالدخول
://transparencia.gob.es/inicio https . 3 

 ،المقر الالكتروني"  عن رابط ثم الانتقال للبحث في القائمة العلويةsede electronia "
 4والنقر عليه.

  "ثم تتم إحالة المتصفح للمقر الالكترونيsede electronia."5 
  الإجراءات بعد ذلك يتم اختيار "procedimientos  من القائمة المتواجدة في أعلى "

 6صفحة المقر الالكتروني.
 الحق في الوصول بعد ذلك النقر على اختيار " o de accesoderech."7 
  المعلومة  إلى"اجراء ممارسة الحق في الوصول ظهور صفحة تتضمنejercicio 

del derecho de acceso a informacion publica.8"، يتم النقر عليها 

                                                           
1 - Artículo 02 de Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del 

Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica 

del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado, BOE, num.37, de 19 de marzo de 

2019. 
2 - Portal de la Transparencia, Guía para ejercer el derecho de acceso a la informacion publica, España, 

2023, p.06. 
 .872، ص 28ا نظر الملحق رقم  -3 
 .872، ص20 الملحق رقم ا نظر -4 
 .878، ص 22الملحق رقم  ا نظر -5 
 .878، ص 92الملحق رقم  ا نظر -6 
 .870، ص 22ا نظر الملحق رقم  -7 
 .870، ص 22الملحق رقم  ا نظر -8 

https://transparencia.gob.es/inicio
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  علومة ة، يقوم المتصفح باختيار الوزارة الحائزة للمالإسبانيبعدها تظهر قائمة بوزارات الدولة
 1ا.عليه طاعالمراد الا

  " الاجراء  إلىالولوج ثم النقر على acceder al procedimiento."2 
  صفحة تأكيد الهوية التي تتم بعدة طرقها، أهمها نظام  إلىثم تتم الإحالةCl@ve    

 Movil.3وهي بوابة رقمية لإثبات الهوية أمام الادارة 
 يتم مسح الرمز QR Code باستخدام تطبيقCl@ve تأكيد نجاح  على الهاتف، ثم يتم

 NIE.4عملية التحقق من الهوية عن طريق رقم 
  بعد تأكيد الهوية، يقوم مقدم الطلب بملء نموذج تقديم الطلب الالكتروني والذي يحتوي

؛ بيانات NIEعلى جملة من البيانات الشخصية من بينها: لقب واسم مقدم الطلب؛ رقم 
 5الاتصال كرقم الهاتف والبريد الالكتروني.

 تأكيد البيانات الشخصية، يظهر نموذج آخر لملء البينات المتعلقة بالطلب بحد  ثم بعد
 Informacion que، المعلومات المطلوبة Asuntoذاته، والمتمثلة في: الموضوع 

solicita  بدقة ووضوح حيث يجب أن يحدد مقدم الطلب صراحة المعلومات والوثائق
 عليها بالتفصيل. طاعالمراد الا

 6 لتوقيع والارسال الرسمي للطلب.وأخيرا، ا 

على أنه يجوز تقديم الطلب بأي من  84/0282من القانون رقم  87كما نصت المادة  
اللغات الرسمية المشتركة للدولة في الإقليم الذي يقع فيه مقر الإدارة الحائزة للمعلومة، بالإضافة 

المشرع  قديم الطلب؛ حيث أجاز لهلعدم إلزام مقدم الطلب بتقديم تبرير للأسباب التي دفعته لت
تبيان دوافعه التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند اصدار القرار، لكن في جميع الأحوال  الإسباني

 7غيابها لا يشكل سببا لرفض الطلب.

                                                           
 .872، ص 27الملحق رقم  ا نظر -1

 .879، ص 21رقم ا نظر الملحق  -2
 .879، ص 24ا نظر الملحق رقم -3
 .872، ص 82ا نظر الملحق رقم  -4
 .872ـ، ص 88ا نظر الملحق رقم -5
 .877، ص 80ا نظر الملحق رقم  -6

7 - Artículo 17 de Ley 19/2013, op.cit. 
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 القرار. وإصدارالمعلومة  على طلاعالاثانيا: دراسة طللب 

 العامة والتي تنتهي بإصدار قرار على المعلومة طاعتتضمن هذه المرحلة دراسة طلب الا 
 بمنح الحق في الوصول من عدمه، كالتالي:

 :المعلومة  إلى طلاعدراسة طللب الا .1

بعد تقديم الطلب للهيئة الإدارية المختصة، تقوم هذه الأخيرة بدراسة الطلب، حيث حدد  
ة منها ارات مسببالمعلومة بقر  إلىفي هذا الصدد حالات رفض طلب الوصول  الإسبانيالمشرع 

المتعلقة بالمعلومات محل الطلب كأن يتعلق الطلب بمعلومات قيد الاعداد أو النشر؛ أو طلب 
معلومات ذات طابع تكميلي كالماحظات والمسودات والمراسات والتقارير الداخلية المتبادلة بين 

ب بحد ا يتعلق بالطلالهيئات الإدارية؛ أو معلومات يتطلب كشفها إعادة صياغة مسبقة، ومنها م
ذاته كأن يوجه الطلب لهيئة لا تملك المعلومات والجهة المختصة غير معروفة؛ أو أن تكون 

 1 .لإسبانياالطلبات متكررة أو ذات طابع تعسفي غير مبرر يخالف الغرض من قانون الشفافية 

توجيه  مفي هذا الصدد بين حالتين؛ حيث يرى أنه في حال ت الإسبانيكما مي ز المشرع  
الطلب لجهة إدارية لا تتوفر لديها المعلومات المراد الوصول اليها، تقوم هذه الأخيرة بإرسال 
الطلب للجهة المختصة إذا كانت معروفة بالنسبة اليها. أما إذا كانت هذه المعلومات متوفرة لدى 

ة إدارية تخضع لجه الإدارة الموجه لها هذا الطلب لكن عملية اعدادها كليا أو في جزئها الرئيسي
 أخرى؛ ففي هذه الحالة؛ يتم ارسال الطلب لهذه الأخيرة للبت في أمر الوصول اليها.

أيام لتحديد طلباته بشكل كاف ودقيق،  82لمقدم الطلب أجل  الإسبانيهذا وقد أقر  المشرع  
 دفي حال ما رأت الجهة الإدارية المختصة ضرورة في ذلك وأن طلباته غير واضحة، وبمجر 

 2 انقضاء هذا الأجل دون قيامه بذلك يعتبر تنازلا عن طلبه.

المعلومة أن هناك أطراف  إلىوإذا تبين في صدد دراسة الطلبات المتعلقة بالوصول  
المعلومات للمساس بمصالحهم وانتهاك حقوقهم، يتم  إلىخارجية )الغير( والتي قد يؤدي الوصول 

لتي يرونها مناسبة مع تبليغ مقدم الطلب بذلك، كون أن يوما لتقديم الادعاءات ا 82منحهم أجل 
                                                           

1 - Artículo 18 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 19 de Ley 19/2013, ibíd. 
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تام حين اس إلىالمعلومة  إلىهذا الاجراء من شأنه تعليق المهلة المحددة لإصدار قرار الوصول 
 1ادعاءات الغير أو انقضاء المدة المحددة لتقديمها. 

 صدار القرار:إ .0

 الذي بموجبه يمنح أو يرفضالمعلومة، يتم تبليغ القرار  إلىبعد دراسة طلب الوصول  
ه عليها في أجل أقصاه شهر منذ تاريخ استام الطلب اطاعالمعلومة و  إلىوصول مقدم الطلب 

 من قبل الهيئة المختصة.

وفي حال انقضاء الأجل المحدد للرد دون صدور قرار صريح يعتبر الطلب مرفوضا  
هذا الأجل لشهر آخر إذا تطلب  على إمكانية وجواز تمديد الإسبانيضمنيا، وقد نص المشرع 

 2حجم المعلومات وتعقيدها ذلك، شريطة أن يتم اباغ مقدم الطلب بهذا التمديد مسبقا.

 02صراحة من خال الفقرة الثانية من نص المادة  الإسبانيأبعد من ذلك، استلزم المشرع  
 ضرورة تسبيب القرارات المتعلقة بالوصول في الحالات التالية:

 الوصول. قرار رفض 
 .قرار منح الوصول الجزئي فقط 
  المعلومات لكن بصيغة مخالفة للصيغة المطلوبة من  إلىالقرارات التي تمنح الوصول

 مقدم الطلب.
  المعلومات رغم وجود اعتراضات من الغير،  إلىوأخيرا، القرارات التي تسمح بالوصول

ول الطلب رغم وجود ففي هذه الحالة يجب أن تبين الجهة المصدرة للقرار سبب قب
 3اعتراضات من الغير.

لهيئة ا الإسبانيوفي الحالة الأخيرة كضمانة لحماية حقوق الغير ومصالحهم، ألزم المشرع   
 حين انقضاء الأجل إلىالمعلومة وتبليغ مقدم الطلب بذلك  إلىالمختصة بتأجيل الوصول 

                                                           
1 - Artículo 19 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 20 de Ley 19/2013, ibíd. 
3  - Estrella Gutiérrez David, Derecho de acceso a la informacion publica, Eunomia. Revista en cultura de 

la Legalidad, num.6, universidad Carlos Ⅲ de Madrid, España, agosto 2014, p.195. 
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الأجل المحدد لرفع طعن اداري  ، وهو نفسه1 00المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 
ي رفض المعلومة أ إلىقضائي، أو حتى صدور حكم قضائي نهائي يقضي بتأييد قرار الوصول 

 2اعتراض الغير وادعاءاته.

أنه  لإسبانيابالإضافة للحالات المذكورة أعاه التي تستلزم تسبيب القرار، يرى المشرع  
د المعلومات لانتهاك حدود حق الوصول، يجب بمجرد أن يؤدي الإفصاح عن وجود أو عدم وجو 

 3على المعلومة. طاعأن يبين ذلك في قرار رفض طلب الا

 للمعلومة.ا: النفاذ الفعلي ثالث

 الإسبانيع ، أكد المشر ورقمنة الإدارة العامة التكنولوجية الحديثة في سبيل تعزيز التطورات 
ث يرى المعلومات العامة، حي إلىمثلى للوصول على اعتبار الطرق والوسائل الالكترونية الآلية ال

أنه من الأفضل أن يكون الوصول والنفاذ الفعلي للمعلومة عبر الوسائل الالكترونية كالبريد 
م دِ قالالكتروني والرسائل الالكترونية، إلا في حال كان تحقيق ذلك غير ممكن أو في حال حدد م  

 ذا تعذر تحقيق الوصول الفعلي بالتزامن مع تبليغ، وإعلى المعلومة طاعالطلب وسيلة أخرى لا
القرار، يجب منحه خال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار للمعني بالأمر وفقًا لنص المادة 

 الآنف ذكره. 84/0282من القانون رقم  00

 رمنشورة مسبقا يمكن أن يتضمن القراأما إذا كانت المعلومات العامة المراد الوصول اليها  
على ارشاد مقدم الطلب لكيفية الوصول والنفاذ اليها فقط، وكما سبق عرضه، في حالة اعتراض 

على المعلومات محل الطلب  طاعالمعلومات بسبب ما ينتج عن الا إلىالغير على الوصول 
من انتهاك ومساس بحقوقه، ففي هذه الحالة لا يتم النفاذ الفعلي للمعلومة الا بعد انقضاء المهلة 
المحددة لتقديم طعن اداري قضائي دون تقديمه، أو في حال قدم الطعن القضائي لكن صدر حكم 

لمقتضيات  وفقاً  المعلومة إلىلصالح مقدم الطلب ومنحه حق الوصول  الح كمنهائي يقضي ب
 4.الإسبانيمن قانون الشفافية  00المادة 

                                                           
1 - Artículo 20 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 22 de Ley 19/2013, ibíd. 
3 - Artículo 20 de Ley 19/2013, ibídem. 
4 - Artículo 22 de Ley 19/2013, ibídem. 
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على المعلومة الآنف  طاعمبدأ من مبادئ الحق في الا الإسبانيهذا وقد كرس  المشرع  
أن  00ذكرها صراحة، ألا وهو الوصول المجاني للمعلومات، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

 لىإعلى المعلومة تكون مجانية إلا في حال اصدار نسخ أو تحويل المعلومات  طاععملية الا
كِن فرض رسوم وفقا لأ1تنسيق مختلف عن التنسيق الأصلي لها -1حكام القانون رقم ، أين يم 

 2والمحلية المعمول بها.  قليميةالمتعلق بالرسوم والأسعار العامة أو حسب اللوائح الإ 8414

    .على المعلومة على ضوء القانون الجزائري  طلاعالا اجراءات لفرع الثاني:ا

ما  كافٍ، غيرإن  مجرد إقرار النصوص الدستورية العامة بالحقوق والحريات يظل تكريساً  
لم يقترن بمنظومة قانونية إجرائية تعمل على تنظيمه وضبط آليات ممارسته؛ فالحق لا يكتسب 

القانونية إلا بتحديد عناصره الجوهرية، بدءاً من تعيين صاحب الحق والإدارة الملتزمة  فعاليته
 3.بيان محله ونطاقه وحدوده الموضوعية إلىبكفالته، وصولًا 

حيث  ،ةالمعلومة ضمن التجربة الجزائري إلىالحق في الوصول  وهو ما ينطبق جلياً على 
لا يزال هذا الحق يعاني من فراغ تشريعي يحول دون تجسيده ميدانياً، نظراً لغياب نص قانوني 

جملة و  بقي هذا الحق محصوراً في إطاره الدستوري النظري ، فخاص يحدد كيفيات ممارسته الفعلية
الممارسة الفعلية التي تتيح  إلىدون خروجه ، 4كما سبق عرضه من النصوص القانونية المتفرقة

 للمواطن التمتع به وفقا لإجراءات واضحة وصريحة. 

 يتم على المعلومة، طاعنص تشريعي واضح ودقيق ينظم الحق في الاوأمام غياب  
لمتفرقة، امن خال جملة من النصوص القانونية  على المعلومة طاعااستنباط الآليات الإجرائية ل
، والمرسوم التنفيذي 5المواطنالمنظم للعاقات بين الإدارة  828-11وعلى رأسها المرسوم رقم 

                                                           
1 - Artículo 22 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, BOE, num90, de 15 de abril de 1989, modificada. 

 .848المرجع السابق، ص  الرحمن،بوكثير عبد  -3
، ية والاجتماعيةمجلة العلوم الإنسانفغرور رابح، "الحق في المعلومة في الجزائر بين التكريس الدستوري والقصور التشريعي"،  -4

 .220، ص 0209، الجزائر، -20قسنطينة  –ميد مهري ، جامعة عبد الح28، العدد82المجلد 
 السالف الذكر. ،828-11مرسوم رقم  -5
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على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي  طاعحدد لكيفيات الاالم 842-82رقم 
 1والقرارات البلدية.

 .131-88على الوثائق الإدارية في ظل المرسوم رقم  طلاعأولا: الا

اء على المعلومة أنه قد ج طاعياحظ على التنظيم التشريعي الجزائري للحق في الا ما 
محتشما وغير دقيق في تحديد الجانب الاجرائي لممارسة هذا الحق، ففي ظل غياب تنصيص 

الآنف ذكره قد تناول بعض 828-11تشريعي صريح يحدد كيفية ممارسته، نجد المرسوم رقم 
 على المعلومة وكيفية الوصول اليها. طاعلقة بالحق في الاالجوانب الإجرائية المتع

جانب التزام الإدارة بالنشر التلقائي للوثائق الإدارية من تعليمات؛ مناشير  إلىحيث و  
على  عطاومذكرات وآراء تهم عاقاتها بالمواطنين، تلتزم هذه الأخيرة بالسماح للمواطن بالا

 2ذلك.الوثائق الإدارية عند توجيهه طلب ب

على الوثائق  طاعكما أقر المشرع الجزائري بموجب أحكام هذا المرسوم مجانية الا 
من المرسوم المذكور أعاه، على أن عملية  82الإدارية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

 ىالتي تتم في مقر الجهة الإدارية الحائزة للوثائق الإدارية محل الطلب تكون مجانية، عل طاعالا
الذي يتم من خال تسليم نسخة للطالب، يتم تحميل هذا الأخير نفقات النسخ  طاعخاف الا

شرط ألا يسبب الاستنساخ في افساد واتاف الوثيقة، ويتم اباغ المواطن بمقرر مسبب في حال 
 . 3الآنف ذكرها 82على الوثائق الإدارية وفقا للمقتضيات المادة  طاعمنعه من الا

                                                           
 ، السالف الذكر.842-82مرسوم تنفيذي رقم  -1
على المعلومات في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم القانونية  طاعلعجال منيرة، الحق في الا -2

 .47، ص 0288-0282، الجزائر، -أدرار-ة العقيد أحمد درايةالإفريقيلآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة والإدارية، كلية ا
 السالف الذكر. ،828-11من مرسوم رقم  82المادة  ا نظر -3
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هوم على الوثيقة الإدارية بمف طاعورد المشرع الجزائري استثناءا على ممارسة الاهذا وقد أ 
هذا المرسوم والمتعلق بحياة الفرد الخاصة ووضعيته الشخصية، حيث لا يجوز للإدارة المسيرة 

 1أن تنشر أو تقوم بتسليم وثائق وأخبار تمس بحياة الفرد الخاصة.

تلزم الإدارة المعنية باتخاذ كافة التدابير التي  وفي صدد ممارسة مهامها وصاحياتها، 
 طاعتسمح بتنسيق إجراءات تسليم الوثائق ضمن الآجال المحددة قانونا، وفي حال قدم طلب الا

لجهة ا إلىعلى الوثائق لجهة غير مختصة، يجدر على هذه الأخيرة أن تقوم بتحويل الطلب 
  2المختصة مع اشعار مقدم الطلب بذلك.

على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية في ظل  طلاعالاثانيا: 
 .112-12المرسوم التنفيذي رقم 

المنظم لعاقة الإدارة والمواطن، صدر المرسوم التنفيذ  828-11جانب المرسوم رقم  إلى 
منظما لجانب ، والذي جاء 3من قانون البلدية 89في مرحلة لاحقة تطبيقا للمادة  842-82رقم 

 لىإعلى المعلومة ألا وهو التكريس الصريح للحق في الوصول  طاعمن حق المواطن في الا
 مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية.

بدقة  طاعوما يعاب على هذا المرسوم أنه قد جاء مختصرا، غير محدد لإجراءات الا 
 لتطورات الاجتماعية؛ الاقتصادية؛ التكنولوجية والإدارية التيوتفصيل مما يؤدي لصعوبة مواكبة ا

 4تتطلب نصوصا دقيقة مرنة تبين نطاق ممارسة هذا الحق وطرق اقتضائه.

على  طاعوباستقراء المرسوم التنفيذي المذكور أعاه، يمكن تلخيص مراحل الا 
 :مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية كالتالي

 

                                                           
 ، السالف الذكر.828-11مرسوم رقم من  88المادة  ا نظر -1

 مرسوم نفسه.من  02المادة  ا نظر -2
 ، السالف الذكر.82-88من قانون رقم  89المادة  ا نظر -3
 .848المرجع السابق، ص  الرحمن،بوكثير عبد  -4
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 للهيئة المختصة: طلاعتقديم طللب الا .1
على  طاعالمحدد لكيفيات الا 842-82من المرسوم التنفيذي رقم  29وفقا لنص المادة   

مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، اشترط المشرع الجزائري تقديم طلب صريح 
؛ عليها؛ اسم ولقب المعني بالطلب طاعيشمل العناصر الأساسية التي تحدد الوثيقة المراد الا

عنوان مقدم الطلب في حال إذا كان هذا الأخير شخصا طبيعيا، وتسميته وعنوان مقره في حال 
 كان يحمل وصف الشخص الاعتباري. 

والأسباب  تحديد الدوافع إلىيتم توجيه الطلب لرئيس المجلس الشعبي البلدي دون الحاجة   
 1 لى الوثائق البلدية.ع طاعالمؤدية لتقديم طلب الا

هذ وقد أجاز المشرع الجزائري لكل ذي مصلحة الحصول على نسخة كاملة أو جزئية من   
القرارات البلدية على نفقته الخاصة بناءا على طلب خطي يبين السبب وعدد النسخ المطلوبة، 

 2.حيث يجب أن تكون التبريرات كافية لإثبات وجود مصلحة في الحصول على هذه النسخ
وما يجدر الإشارة اليه أن مصاريف النسخ الكاملة أو الجزئية يتم تحديدها من طرف   

 3من المرسوم المذكور أعاه. 80مصالح البلدية عن طريق المداولات وفقا لأحكام نص المادة 
 على مستخرجات المداولات وقرارات البلدية: طلاعدراسة طللبات الا .0

ن على القرارات الصادرة ع طاعة الطلبات المتعلقة بالاحدد المشرع الجزائري آجال معالج 
 ليوم نفسهاالبلدية، فبالنسبة للقرارات الصادرة بالسنة الجارية لتقديم الطلب يتم تقديمها للطالب في 

 22بـ سنوات يحدد أجل تقديمها  82إيداع الطلب، وإذا تعلق الأمر بالقرارات المؤرخة في أقل من 
 4سنوات. عشرأيام بالنسبة للقرارات المؤرخة لأكثر من  22ل أيام، وأخيرا حدد أج

                                                           
 السالف الذكر. ،842-82من مرسوم تنفيذي رقم  29المادة  ا نظر -1
 .842المرجع السابق، ص  الرحمن،بوكثير عبد  -2
 .797اب ناصر، المرجع السابق، ص تك عمر،مرزوقي  -3
 السالف الذكر. ،842-82وم تنفيذي رقم من مرس 22ا نظر المادة  -4
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ووفقاً لنص المادة التاسعة من هذا المرسوم يجوز للإدارة المعنية أو الجهة الإدارية  
المختصة رفض تسليم نسخ عن القرارات البلدية سواء كانت كاملة أو جزئية إذا رأت أن إعادة 

 1لوثائق.نسخها من شأنه التسبب في اتاف حفظ ا

أو إعادة نسخ القرارات للمعنيين، تلزم هذه  طاعوفي حال رفض الجهة المختصة منح الا 
من المرسوم  82الأخيرة بتبليغ المعني بالأمر بموجب قرار مكتوب ومعلل وفقا لنص المادة 

 2المذكور أعاه، وعدم الاكتفاء بالصمت استبعادا للقرارات الضمنية غير الصريحة.

المسار  والجزائري في تباين وضوح الإسبانيبين التشريعين  لفوارق الإجرائيةتتجلى ا  
عمل على تعزيز الجانب  84/0282ومن خال القانون رقم  الإسبانيحيث أن المشرع  القانوني،

غاية صدور القرار، بالإضافة لجهوده  إلى تقديم الطلبهذا الحق ابتداء من  لممارسةالاجرائي 
بوابة "من خال استحداث  بالكاملعلى المعلومة العامة  طاعالاجرائي لا لمساررقمنة ال الهادفة

كمرفق رقمي يسهل وصول المواطن للمعلومات  "portal de Transparenciaالشفافية 
 العامة من جهة ويبسط العمل الإداري من جهة أخرى. 

رائية للحق في لجوانب الإجتفتقد المنظومة القانونية الجزائرية لتشريع يضبط افي المقابل،  
رسوم محيث تظل رهنا للنصوص القانونية المتفرقة كال، على المعلومة بشكل شامل ودقيق طاعالا

الذي يعكس مفهوم الإدارة التقليدية  المنظم لعاقة الإدارة بالمواطن بصفة عامة 828-11رقم 
لى المعلومة ع طاعية للحق في الاالتي تكتسيها السرية الإدارية ، مما يتناقض مع الممارسة الفعل

ورغم  ،و مفهوم الشفافية الإدارية كمرتكزين أساسين للدولة الحديثة الديموقراطية والحوكمة الرشيدة 
الذي جاء في مرحلة متأخرة ، إلا أنه ظل محدود النطاق  842-82 رقم تنفيذيالمرسوم صدور ال

 فقط تطبيقا لأحكام قانون البلدية،بلدية لامستخرجات ومداولات  على طاعالا إذ حصر إجراءات
 دون أن يمتد ليشمل باقي جوانب هذا الحق.

                                                           
 ، السالف الذكر.842-82مرسوم تنفيذي رقم من  24المادة  ا نظر -1
 .842المرجع السابق، ص  الرحمن،وكثير عبد ب -2
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ية تشريعية غياب رؤ  إلىوعليه هذا التشتت الاجرائي في المنظومة القانونية الجزائرية، أدى  
تي ارتكزت ة الالإسبانيمتكاملة تكرس الممارسة الفعلية لهذا الحق على خاف المنظومة القانونية 

 لى وحدة المصدر التشريعي والاجرائي. ع
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 المطلب الثاني

 بانيالإس ينعلى المعلومة في القانون طلاعة للحق في الاكرسّ الم   الرقابيةليات الآ
 والجزائري 

اسية على المعلومة الركيزة الأس طاعت عتبر الآليات الحمائية والرقابية على الحق في الا 
ة وتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام، حيث لا قيمة قانونية لهذا الحق لضمان حقوق المواطن

 دون اناطته بآليات فعالة تردع تعسف الإدارة.

حماية  بانيالإسة كنموذج رائد، حيث كرس  المشرع الإسبانيفتبرز في هذا الصدد التجربة  
المعلومة  لىإمتعلقة بمنح الوصول مزودة تتيح للمواطن تقديم الطعون الإدارية ضد قرارات الإدارة ال

جوء الراشد من جهة، ومنحه الحق في الل الح كممن عدمه أمام الهيئات المستقلة كمجلس الشفافية و 
 الرقابة القضائية من جهة أخرى. إلى

وفي المقابل، نجد أن النظام القانوني في الجزائر لا يزال يعاني نوعا من التقصير في  
لرقابية، فعلى الرغم من التكريس الدستوري الصريح لهذا الحق، إلا أن تكريس هذه الضمانات ا

حة غياب آليات طعن واض إلىغياب قانون خاص ينظم كيفيات ممارسة الحق والرقابة عليه أدى 
 وفعالة؛ مما جعل هذا الحق رهنا للسلطة التقديرية للإدارة.

 .بانيالإسعلى المعلومة في القانون  عطلاة للحق في الاالمكرسّ  الآليات الرقابية: الفرع الول

على المعلومة حماية قانونية تتجلى من خال  طاعالحق في الا الإسبانيأولى المشرع  
إرساء نظام الطعون المزدوج، والذي يجمع بين الرقابة الإدارية والقضائية، حيث ينعكس هذا 

المعلومة العامة والحوكمة  لىإالمتعلق بالشفافية والوصول  84/0282التوجه في القانون رقم 
صص له قسماً كاماً ضمن الفصل المتعلق بالحق في الوصول  لمعلومة ا إلىالرشيدة، أين خ 

 02" والمقرر في المادتين رقم régimen de impugnacionesنظام الطعون والمعنون بـ "
 .1منه 09و

                                                           
1 - Artículos 23 y 24 de Ley 19/2013, op.cit. 
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ل ذي لطالب المعلومة أو ك أقر  قد  الإسبانيوباستقراء هاتين المادتين، يتضح أن المشرع  
؛ حيث أتاح له المعلومة العامة إلى في القرارات الصادرة بشأن الوصول حق الطعنمصلحة 

" Reclamacion"المطالبة كان ذلك من خال سترداد حقه، سواء كضمانة لاسلوك مسارين 
 osoRecurso Contenci-الطعن القضائي الاداري " إلىكآلية تظلم خاصة واستباقية للجوء 

administrativo"1، وذلك وفق التفصيل الآتي: 

 المعلومة. إلىأولا: المطالبة كآلية للتظلم الإداري ضد قرارات الوصول 

الركيزة الأساسية للرقابة الإدارية على  2الرشيد الح كمالمطالبة أمام مجلس الشفافية و تعد  
ي آلية طعن ة، فهالإسبانية القانونية المعلومة العامة في المنظوم إلىالقرارات المتعلقة بالوصول 

كما سبق ذكره  84/0282من القانون  09و  02بموجب المادتين  الإسبانياستحدثها المشرع 
" تعتبر المطالبة المنصوص كالتالي: 09كبديل للتظلمات الإدارية التقليدية، حيث جاءت المادة 

من القانون رقم  122قا لحكام المادة عليها في المادة التالية بديلة للطعون الإدارية وذلك وف
نوفمبر بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الادارية  02الصادر في  32/1110

 3المشتركة."

السابق الذكر كان محا  22/8440وما يجدر الإشارة اليه في هذا الصدد أن القانون رقم  
بالإجراءات الإدارية المشتركة للإدارات العامة المتعلق  24/0282للإلغاء بموجب القانون رقم 

كمبموجب  ة الحكام " تلغى صراحالالغائي الوحيد الوارد فيه والذي ينص صراحة على ما يلي: الح 

                                                           
1 - Lourdes Pérez Bernal, Aplicación del Principio de Transparencia en el Funcionamiento de las 

Administraciones Publicas, Trabajo de fin de Grado, Derecho administrativo, Facultad de derecho, 

Universidad Pontificia Comillas –Madrid-, España, 2017, p.14. 
كممجلس الشفافية و  -2 ية وتتمتع بأهلية كاملة للتصرف و استقالية :  هيئة عامة  لها الشخصية القانونCTBG  الرشيد الح 

أداء المهام، يهدف بشكل أساسي لتعزيز الشفافية في النشاط العام، والسهر على الامتثال لالتزامات العلنية وضمان ممارسة الحق 
كمالمعلومات العامة، يتكون من لجنة الشفافية و  إلىفي الوصول  ؛ ممثل عن ين المظالمالراشد والتي تتضمن : ممثا عن أم الح 

ة لحماية البيانات؛ ممثل عن كتابة الدولة للإدارات العامة؛ ممثل عن السلطة المستقلة الإسبانيمجلس المحاسبة؛ ممثل عن الوكالة 
ظر ا ن ،ي يشغل منصب رئيس المجلس أيضاذالللمسؤولية المالية؛ عضو من مجلس الشيوخ؛ نائب عن البرلمان؛ ورئيس اللجنة 

المعلومة و الحوكمة  إلىالمتعلق بالشفافية ، الوصول  84/0282من قانون رقم  22 إلى 22المواد من الخصوص :في هذا 
 الرشيدة، السالف الذكر.

3- Artículo 24 de Ley 19/2013, op.cit. 
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بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية  32/1110القانون -التالية: أ
من قانون الإجراءات الإدارية المشتركة  880رقم ومنه يتم تطبيق أحكام المادة  1"المشتركة

للإدارات العامة الجديد والتي تحدد طرق الطعن في القرارات الإدارية والبديلة للتظلم الرئاسي من 
 2بينها المطالبة؛ الوساطة؛ التحكيم...الخ.

 المطالبة كآلية طعن إدارية ضد إلىلمقدم الطلب اللجوء  الإسبانيحيث أجاز المشرع   
تيار المعلومة، على سبيل الاخ إلىالقرارات الصريحة أو الضمنية المتعلقة برفض منح الوصول 

التي  09القضاء الإداري وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من نص المادة  إلىلا الالزام قبل اللجوء 
كم" يجوز تقديم مطالبة أمام مجلس الشفافية و تنص:  يالرشيد ضد أي قرار صريح أو ضمن الح 

المعلومات. وتعتبر هذه المطالبة اختيارية وتسبق الطعن أمام  إلىيتعلق بالحق في الوصول 
 3".القضاء الإداري 

أجل تقديم المطالبة بشهر واحد بداية من اليوم التالي لتاريخ  الإسبانيوقد حدد المشرع  
ار الصمت رتب فيه آثاخطار مقدم الطلب بالقرار المطعون فيه، أو من اليوم التالي لليوم الذي يت

الإداري، وتخضع إجراءات النظر في المعالجة للأحكام الخاصة بالطعون المنصوص عليها في 
 الآنف ذكره. 22/8440القانون رقم 

عناية خاصة بمصالح وحقوق الغير المتضرر من الوصول  الإسبانيهذا وقد أولى التشريع   
المعلومة العامة المطعون فيه مؤسسا  لىإالمعلومات، ففي حال كان قرار رفض الوصول  إلى

على حماية حقوق ومصالح الغير من الانتهاك، تلزم الجهة المختصة على مستوى مجلس الشفافية 
الرشيد بمنح المتضررين المحتملين فرصة تقديم الدفوع والادعاءات التي يرونها مناسبة  الح كمو 

  ي المطالبة.لحماية مصالحهم في جلسة استماع قبل الفصل والبت ف

كما حدد أجل البت في المطالبة والاخطار بقرار المجلس بثاث أشهر، وإذا انقضت هذه  
المدة دون صدور قرار تعتبر المطالبة مرفوضة، وفي إطار تعزيز الشفافية والعلنية على عمل 

                                                           
1- Disposición derogatoria única de Ley 39/2015, op.cit. 
2 - Artículo 112 Ley 39/2015, ibíd. 
3- Lorenzo Cotino Hueso, La Nueva Ley de Transparencia y acceso a la informacion, Anuario Facultad de 

derecho, num.07, universidad de Alcalá, España, 2014, p.254. 
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اده نشر كافة فهذا الأخير بالتزام م الإسبانيالراشد بحد ذاته، أناط المشرع  الح كممجلس الشفافية و 
قراراته عبر الوسائل الالكترونية وفقا للشروط الائحية مباشرة بعد اخطار الأطراف المعنية بها، 

 .1وذلك بعد فصل البيانات التي تحمل الطابع الشخصي عنها

لحالات الراشد ما عدا ا الح كمويعود اختصاص البت في هذه المطالبات لمجلس الشفافية و  
، حيث  ذهبت العديد من 2الذاتي هذا الاختصاص لهيئة أخرى  الح كمقاليم ذات التي تمنح فيها الأ

الذاتي لإنشاء أجهزة مستقلة خاصة ت كل ف بالنظر في التظلمات المتعلقة بالحق  الح كمالأقاليم ذات 
 بموجب قانون الشفافية ا، وعلى سبيل المثال يمنح إقليم كاتالوني 3المعلومة إلىفي الوصول 

 إلىلجنة ضمان الحق في الوصول الآنف ذكره هذا الاختصاص لـ " 84/0289ه رقم الخاص ب
 Comision de Garantia del derecho de acceso a laالمعلومات العامة 

informacion publica من القانون المذكور أعاه الخاص بالإقليم  24" وفقا لنص المادة
 4الكتالوني.

 المعلومة. إلىضد قرارات الوصول  ثانيا: الطعن القضائي الإداري 

 سبانيالإلا تتوقف الحماية المكرسة للحق في الوصول على المعلومة في ظل التشريع  
 لإسبانيابل ذهب المشرع على الرقابة الإدارية المكرسة من خال آلية المطالبة كما سبق عرضه، 

لشفافية والتي تنص صراحة من قانون ا 02لأبعد من ذلك من خال الفقرة الخامسة من المادة 
المعلومات العامة قابلة للطعن مباشرة أمام القضاء  إلىعلى أن القرارات الصادرة بشأن الوصول 

 5)المطالبة(. 09الإداري دون الاخال بالحق في تقديم تظلم اختياري والمنصوص عليه في المادة 

ي الطعون ضد قرارات القضاء الإداري للفصل ف إلىومنه، يحق لمقدم الطلب اللجوء  
لراشد أو ا الح كمالمعلومة العامة، إذا تعذر عليه استيفاء حقه من مجلس الشفافية و  إلىالوصول 

                                                           
1 - Artículo 24 Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 24 y disposición adicional cuarta de Ley 19/2013, ibíd. 
3  - Lucía Casado casado, La Reclamación Ante El Consejo De Transparencia Y Buen Gobierno: ¿Una Vía 

De Impugnación Aplicable Al Acceso a La Información Ambiental?, Revista catalana de dret públic, 

num52, Escola d’administracio publica de Catalunya, Generalit de Catalunya, España, 2016, p.34. 
4 - Artículo 39 de Ley 19/2014, op.cit. 
5 - Artículo 20 Ley 19/2013, op.cit. 
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في حال رفض هذا الأخير للمطالبة صراحة أو ضمنيا بعد انقضاء الأجل المحدد لها للبت في 
 1المطالبة.

ات ت الصادرة عن بعض الهيئاستثناءاً بالنسبة للقرارا الإسبانيهذا وقد أورد المشرع  
والمتمثلة في بيت جالة الملك؛  84/0282المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 

؛ سبانياإمجلس النواب؛ مجلس الشيوخ؛ المحكمة الدستورية؛ المجلس العام للسلطة القضائية؛ بنك 
دي والاجتماعي؛ المؤسسات مجلس الدولة؛ أمين المظالم؛ محكمة المحاسبات؛ المجلس الاقتصا

في فقرتها الثانية على استثناء  02المستقلة المماثلة على مستوى الأقاليم، حيث تنص المادة 
القرارات الصادرة عن هذه الهيئات من اجراء المطالبة ، فا يمكن الطعن فيها الا من خال رفع 

 2دعوى أمام القضاء الإداري.

لك طريق الطعن الإداري ضد القرارات الصادرة عن ومنه لا يجوز لمقدم الطلب أن يس 
ضاء الإداري الق إلىالمعلومة، بل التوجه مباشرة  إلىالهيئات المذكورة أعاه والمتعلقة بالوصول 

 3لاستيفاء حقوقه. 

المتعلق بتنظيم الاختصاص  8441جويلية  82المؤرخ بـ  04/8441وقد جاء القانون رقم  
محددا الجهات القضائية المختصة بالبت في الطعون ضد القرارات  القضائي الإداري النزاعي،

المعلومة العامة بصفة خاصة باعتبارها  إلىالإدارية بصفة عامة والقرارات المتعلقة بالوصول 
قرار اداري صادر عن جهات إدارية، حيث حدد الجهات القضائية المختصة انطاقا من طبيعة 

 كالتالي: الجهة الإدارية المصدرة للقضاء،

  تختص المحاكم المركزية للقضاء الإداري بالنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن
الأجهزة والكيانات التابعة للإدارة العامة للدولة والتي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقال 

تضيات قالراشد هيئة وطنية مستقلة بذاتها وفقا لم الح كم، وباعتبار مجلس الشفافية و 4الذاتي
، يتم الطعن ضد قراراته أمام المحاكم المركزية 5الإسبانيمن قانون الشفافية  22المادة 

                                                           
1 - Artículo 24 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 42 y 23 de Ley 19/2013, ibíd. 
3  - Lorenzo Cotino Hueso, op.cit , p.253. 
4 - Artículo 49 de Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, 

BOE, num.167, de 14 de julio de 1998, modificada. 
5 - Artículo 33 de Ley 19/2013, op.cit. 
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للقضاء الإداري المتواجدة بالعاصمة )مدريد( وفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة للقانون 
 المذكور أعاه.

  محاكم القضاء الإداري "تختصJuzgados de la Contencioso-administrativo 
وهي محاكم درجة أولى على المستوى المحلي، بالنظر في الطعون التي ترفع ضد أعمال "

 الهيئات المحلية والمؤسسات التابعة لها كالبلديات والمقاطعات.
  تختص الغرف الادارية للمحاكم العليا المتواجدة على مستوى كل إقليم ذو حكم ذاتي

ثال إذا المستقلة، على سبيل الم قليميةية الإبالنظر في الطعون ضد قرارات أجهزة الشفاف
 المعلومة عن مجلس الشفافية لإقليم كاتالونيا، يرفع الطعن إلىصدر قرار متعلق بالوصول 

 في هذه الحالة أمام المحكمة العليا للإقليم الكتالوني.
 لك، مبالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئات الدستورية للدول كمجلس الدولة، بيت جالة ال

 1أمين المظالم...الخ، تقدم الطعون الموجهة ضدها أمام المحكمة العليا للدولة.

 .على المعلومة في القانون الجزائري  طلاعالمكرسة للحق في الا الرقابيةليات الآالفرع الثاني: 

لى المعلومة يظل رهناً بوجود آليات ع طاعالا لتجسيد الفعلي لحق المواطن فيإن ا 
الوثيقة  عن تقديم المعلومة أو ح له التظلم والطعن في حالات رفض الإدارة أو امتناعهاقانونية تتي

 لىإ طاعحق الاتحمي هذا الحق من تعسف السلطة الإدارية، يتحول  فغياب ضمانات الإدارية؛
 2د من مضمونه.نص شكلي مجر 

المعلومة في  لىع طاعوباستقراء مختلف النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول حق الا 
الجزائر، نجد أنها تفتقر للنص الصريح على ضمانات وآليات حماية هذا الأخير ، فالمشرع 

الذي كرس ضمانات حماية حق  الإسبانيالجزائري قد أغفل هذا الجانب بالمقارنة مع نظيره 
 ةالمعلومة بموجب قانون خاص كما سبق عرضه، وذلك بإنشاء هيئة إدارية مستقل إلىالوصول 

المواطن  (، وكذا منحالراشد الح كممجلس الشفافية و من بين أولوياتها تعزيز هذا الحق وحمايته )

                                                           
1 - Artículos 48 y10 y 12 de Ley 29/1998, op.cit. 

 .022وفيق، المرجع السابق، ص زيد الخيل ت -2
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م المعلومة في حال عدم استيفائهم لحقه إلىحق الطعن القضائي ضد قرارات رفض طلب النفاذ 
 من طرف الهيئة الإدارية المكلفة بذلك. 

ي المعلومة ف على طاعلاون ينظم حق اوأمام هذا الفراغ التشريعي الناجم عن غياب قان 
 في القواعد العامة.  تجد الحماية القانونية لهذا الحق أساسها الجزائر،

الضوء على الآليات التقليدية المتاحة للمواطن لحماية حقه، والمتمثلة  سيتم تسليط ومنه، 
عوى الإلغاء د إلى وصولاً  الإداري في ظل غياب هيئة إدارية مستقلة متخصصة،التظلم أساساً في 

 كآلية قضائية مكرسة لحماية هذا الحق. المقررة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 على المعلومة. طلاعأولا: التظلم الإداري كآلية لحماية الحق في الا

المنظم للعاقات بين  848-11من المرسوم رقم  29في المادة رغم النص الصريح  
على ضرورة احداث هياكل على المستويين الوطني والمحلي للبت في عرائض الإدارية والمواطن 

المواطنين، إلا أننا نجد قصورا في التطبيق الفعلي لهذه المادة، حيث يظهر هذا جليا من عدم 
 وجود نص قانوني يقضي بإنشاء هيئة إدارية مستقلة تسهر على حماية هذا الحق.

فع تظلماً ادارياً أمام الإدارة الممتنعة عن تقديم ومنه يستنتج أنه ليس للمواطن سوى ر  
على المعلومة وهذا استنادا للفقرة الأولى  طاعالمعلومات كضمانة إدارية لحماية الحق في الا

من المرسوم المذكور أعاه والتي ت لزِم الإدارة بالرد على كل التظلمات التي  29من نص المادة 
لمادة جاءت مختصرة وغير دقيقة فيما يتعلق بتحديد كيفيات يوجهها المواطنون لها، لكن هذه ا

 1 تقديم هذه التظلمات، آجال تقديمها...الخ.

وهو عبارة عن طعن إداري يقوم به الشخص الذي يريد مقاضاة الإدارة كإجراء أولي سابقٍ  
اتجاه لى أنه:" كما ع رف ع 2للطعن القضائي، ت ط الب  الإدارة من خاله بمراجعة قراراتها الإدارية.

                                                           
 السالف الذكر. ،828-11قم من مرسوم ر  29المادة  ا نظر -1
 22/829نصوص قانون الإجراءات المدنية  بين-مقارنةدراسة  –التظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري "بوزيفي شريفة،  -2

، جامعة 28العدد  ،27، المجلد مجلة صوت القانون ، "ميةوقانون الصفقات العمو  21/24وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 
  .111، ص 0202 مليانة، الجزائر،خميس 
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صاحب المصلحة للجهة الإدارية المختصة محتجا على قرار اداري يرى ان من شأن تطبيقه 
في حقه كليا أو جزئيا، قد يسبب له ضررا ماديا أو معنويا ما من شأنه التأثير على حقوق 

 1".مكتسبة ومراكز قانونية قائمة

ي الإجراءات المدنية والادارية في هذا القواعد العامة الواردة ف إلىهذا ما يدفعنا للرجوع  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم على  122، حيث تنص المادة 2الخصوص

 جهة الإدارية مصدرة القرار فيال إلىتقديم تظلم  يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري،أنه:" 
على  طاعالمخالفة يجوز لطالب الا، ومنه بمفهوم 3"801الجل المنصوص عليه في المادة 

على  طاعالمعلومة أن ي قدم تظلما إداريا أمام الجهة الإدارية المصدرة لقرار رفض منح الا
 المعلومات والوثائق الإدارية.

نجد أن المشرع الجزائري قد حدد أجل رفع التظلمات الإدارية  104المادة رقم  وباستقراء 
الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر  بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ

 4القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.

وفي حال سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهرين من تاريخ تبليغ التظلم،  
 جيعتبر سكوتها على أنه قرار يقضي برفض التظلم الإداري، وبالتالي يمكن للمعني بالأمر الولو 

 5للقضاء لاستيفاء حقه.

                                                           
، ةمجلة الحقوق والعلوم الإنساني، "تنظيم التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية"مرية العقون، محمد بركات،  -1

 .240ص  ،0287، جامعة الجلفة، الجزائر، 28، العدد 82المجلد 

، المجلد التاسع، العدد ن رة القانون العام الجزائري والمقامجلالمعلومة"،  إلىمرابط حسان، "شروط وضمانات حق النفاذ  -2
 .78، ص 0209، الجزائر، -بلعباس سيدي-اليابس، جامعة لجيالي 20

نون الإجراءات المدنية والإدارية، ، يتضمن قا0221فبراير سنة  02مؤرخ في  24-21من قانون رقم  122ا نظر المادة  -3
، 0200يوليو سنة  80مؤرخ في  82-00، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 0221أبريل سنة  02، الصادر بـ 08ج.ر، العدد 

 .0200يوليو سنة  87، الصادر بـ 91العدد ج.ر، 
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم ضمانات حق الحصول على المعلومات في النظام القانوني الجزائري،  ،آمالبوبكر  -4

، الجزائر، -يسوف بن خدة بن-8في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .012، ص 0208-0200

 ، السالف الذكر.24-21من قانون رقم  122المادة  ا نظر  -5
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 على المعلومة. طلاعثانيا: دعوى الإلغاء كآلية قضائية لحماية الحق في الا

يلعب القضاء دورا أساسيا في  0202من التعديل الدستوري لسنة  829وفقا لنص المادة  
 ، وبناءً على هذا يقع على عاتق القاضي الإداري الالتزام بصون 1حماية حقوق وحريات المواطن

على المعلومة، بالرغم من غياب  طاعالمبادئ والحقوق الدستورية من أبرزها الحق في الا
 .2نصوص قانونية صريحة تكرس الرقابة القضائية على مدى تكريس الإدارات لهذا الحق واحترامه

 القضاء للطعن في قرار رفض إلىفالمشرع الجزائري لم يكرس صراحة إمكانية اللجوء  
ي ن ه بالنسبة على ا طاعالا لمعلومة، وهذا نتيجة حتمية لغياب القانون المنظم للحق، والأمر ع 

 طاعالمحدد لكيفيات الا 842-82من المرسوم التنفيذي رقم  82للقوانين المتفرقة ما عدا المادة 
مكن أن يعلى مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية والتي تنص على:" 

كانية الطعن إم إلى" والتي اكتفت بالإشارة قا للتشريع المعمول بهرفض موضوع طلعن طلبيكون ال
لم يتناول في  821-11،  كما أن المرسوم رقم 3دون تحديد طبيعته ان كان إداريا أم قضائيا

 طاعطياته أي نص يتيح للمواطن اللجوء للقاضي الإداري صراحة للطعن ضد قرارات رفض الا
منه إمكانية الطعن في التعليمات و  21و  27دارية ، حيث وردت في المواد على الوثائق الإ

 4المنشورات الصادرة عن الإدارة والمطالبة بالتعويض دون الاسهاب في طبيعة الطعن وأحكامه .

وأمام هذا الفراغ التشريعي، وباعتبار القضاء الضمانة الأساسية لحماية حقوق الفرد   
ل لكل ذي مصلحة وحرياته، يتعين اسقاط  القواعد العامة للتقاضي الإداري كمرجع اجرائي ي خو 

 على المعلومة. طاعالحق في الطعن ضد قرارات رفض الا

ين الخاص المعلومات عادة ما تبينه القوان إلىففيما يتعلق بطبيعة النزاع المتعلق بالوصول  
خيرة أيضا بتحديد الجهة القضائية ، ومنه ت ناط هذه الأ5المعلومة إلىالمنظمة للحق في الوصول 

                                                           
 السالف الذكر. ،990-02مرسوم رئاسي رقم من  829المادة  ا نظر -1
 .020زيد الخيل توفيق، المرجع السابق، ص  -2
 .071المرجع السابق، ص  ،ضمانات حق الحصول على المعلومات في النظام القانوني الجزائري  ،آمالبوبكر  -3
 الحقوق، العام، كليةغزلان سليمة، عاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون  -4

 .12، ص0282-0224، الجزائر، -يوسف بن خدة بن-1الجزائرجامعة 
 .074المرجع السابق، ص  ،ضمانات حق الحصول على المعلومات في النظام القانوني الجزائري  ،آمالبوبكر  -5
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المختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بهاذ الحق كما سبق عرضه على ضوء دراسة التجربة 
القضاء الإداري كالجهة القضائية المختصة بالفصل  84/0282ة أين حدد القانون رقم الإسباني

 1المعلومة العامة. إلىفي الطعون المتعلقة بقرارات رفض الوصول 

، ونظرا لغياب قانون ينظم هذا الحق ويبين الإسبانيأما في الجزائر وعلى خاف المشرع  
طبيعة النزاع المتعلق به وكذا القضاء المختص بالفصل في هذا النوع من النزاعات، يتم اخضاع 

 طاعلالب اأن ط فباعتبارهذه الأخيرة للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
على المعلومة يوجه للإدارة العامة، فإن طبيعة النزاع هو نزاع اداري كون أحد أطرافه شخصاً 

  2إدارياً.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم تختص  128فوفقا لنص المادة  
صادرة عن ة الوفحص مشروعية القرارات الإداري 3المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء

غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية؛ البلدية؛ المنظمات المهنية الجهوية؛ الولاية؛ المصالح 
من نفس القانون  122المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة المحلية...الخ، كما تنص المادة 

و إحدى لبلدية أعلى منح اختصاص الفصل  في كافة القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو ا
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية طرفا فيها للمحاكم 

 . 4، والتي تفصل فيها كأول درجة بحكم قابل لاستئنافالإدارية

ويعود اختصاص الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الادارية للمحاكم   
التي تنص على ما  0202من دستور 874التي تم انشاؤها بموجب المادة الإدارية لاستئناف 

                                                           
1 - Artículo 20 de Ley 19/2013, op.cit.  

 .012-074ومات في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص ص بوبكر آمال، ضمانات حق الحصول على المعل -2
اداري صدر بخاف ما يقضي به القانون وتعد من أهم  لإعدام قرارالقضاء  إلىهي دعوى قضائية ترفع  الإلغاء:دعوى  -3

حقق اضي الإداري في التحيث تقوم على مخاصمة القرار الإداري غير المشروع أين تنحصر سلطة الق المشروعة،وسائل حماية 
ليس له تعديل ف ذلك،أكثر من  إلىمن صحة ومشروعية القرار الإداري فإذا تبين مخالفته للقانون حكم بإلغائه دون أن يمتد حكمه 

ميمونة سعاد، المرجع في المنازعات : ا نظر في هذا الخصوص ،لى خاف دعاوى القضاء الكاملالقرار محل الطعن بإلغاء ع
 .822-822ص ص  ،0281في ظل القانون الجزائري، د.ط.ن، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الادارية 

 02المؤرخ في  24-21، يعدل ويتمم القانون رقم 0200يوليو سنة  80مؤرخ في  82-00من قانون رقم  29ا نظر المادة  -4
 .0200يوليو سنة  87 ـ، الصادر ب91العدد  ية، ج.ر،والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار  0221فبراير سنة 
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...يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لعمال المحاكم الإدارية لاستئناف والمحاكم يلي:"
تحدث ست محاكم إدارية لاستئناف تقع مقراتها بالجزائر؛ وهران؛ قسنطينة؛  ث، حي1 الإدارية..."

ددت دوائر الاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة بموجب الملحق  2ورقلة؛ تامنغست وبشار وقد ح 
 922.3-00الأول للمرسوم التنفيذي رقم 

فتعتبر هذه المحاكم درجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، ت حدد تشكيلتها؛ اختصاصها  
جوان  4 المؤرخ في 82-00من القانون العضوي رقم  21 إلى 04كيفية تسييرها وفقا للمواد من 

 4والمتعلق بالتنظيم القضائي. 0200سنة 

هذا وقد أناط المشرع الجزائري المحكمة الإدارية لاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى   
في دعاوى الغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 

ومات على المعل طاعأن قرارات رفض الا إلىوصل الوطنية ومنه وبمفهوم المخالفة، يمكن الت
أو الوثائق الإدارية الصادرة عن هذه الجهات الإدارية المركزية تكون محا للطعن القضائي أما 

، والتي تصدر قرارات قابلة لاستئناف أمام مجلس 5المحكمة الإدارية لاستئناف بالجزائر العاصمة
 6الدولة.

حكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي ويحدد أجل الطعن أمام الم 
بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي، وخال شهرين من تاريخ 

                                                           
 السالف الذكر. ،990-02من مرسوم رئاسي رقم  874نظر المادة ا   -1
، الصادر 20العدد ، يتضمن التقسيم القضائي، ج.ر، 0200مايو سنة  2مؤرخ في  27-00من قانون رقم  21نظر المادة ا   -2

 .0200مايو سنة  89بـ 
، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي 0200ديسمبر سنة  88مؤرخ في  922-00ول من مرسوم تنفيذي رقم نظر الملحق الأا   -3

 .0200ديسمبر سنة  89، الصادر بـ 19العدد للمحاكم الإدارية لاستئناف والمحاكم الإدارية، ج.ر، 
العدد ق بالتنظيم القضائي، ج.ر، ، يتعل0200جزان سنة  4المؤرخ في  82-00من قانون عضوي رقم  21-04اٌنظر المواد  -4

 .0200جوان سنة  82، الصادر بـ  98

 ، السالف الذكر.82-00قانون رقم  من 27المادة  ا نظر -5
 قانون نفسه.من  21المادة  ا نظر -6
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من  104تبليغ قرار رفض التظلم أو سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد وفقا لنص المادة 
 1ق.إ.م.إ الآنفة الذكر.

 الإسباني عالمشر كون أن في والجزائري  الإسبانيوارق الجوهرية بين النظامين تتجلى الف 
ارية يجمع بين الرقابة الإدقد أوجد نظام قانوني حمائي صريح للحق في الوصول على المعلومة، 

ستقلة ت رفع أمام هيئة م تكريس آلية المطالبة كصورة من صور التظلم الإداري الاستباقية عبر 
ى عل المباشرةالإدارية القضائية  ة، وبين الرقاب"الراشد الح كممجلس الشفافية و "متخصصة وهي 

 المعلومة. إلىالقرارات المتعلقة بالوصول 

خاص ينظم هذا الحق، مما  جزائري لا يزال يفتقر لقانون أن النظام ال نجدفي المقابل،  
مماثلة  هيئة إدارية مستقلة ففي الجزائر، يغيب وجودامة، القواعد العجعل آليات حمايته حبيسة 

 تظلمات الإدارية المنصوص عليها في قانون يقتصر التظلم الإداري على ال، و الإسبانيللمجلس 
ء(، )دعوى الإلغا ة القضائية خاضعة للأحكام العامة، كما تظل الرقابالإجراءات المدنية والادارية

يئة لقضائي بناءً على طبيعة الهالتي حدد قانونها بدقة جهات الاختصاص ا إسبانيا خافعلى 
  القرار.مصدرة 

ية الآليات الحمائ من حيث تحديدأكثر وضوحاً وفعالية  الإسباني، يظهر النموذج ومنه 
بينما يظل الحق في الجزائر رهناً للسلطة التقديرية للإدارة في  على المعلومة، طاعللحق في الا

 .لإداري ظل غياب نصوص إجرائية تفصيلية تردع التعسف ا

 

 

 

                                                           
ور للنشر ، جس28ط المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية،  عمار،بوضياف  -1

 .29، ص 0282والتوزيع، الجزائر، 
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 المبحث الثاني

مقارنة بين -على المعلومة  طلاعالا في حقالالقيود الواردة على 
 -والجزائري  الإسباني ينالتشريع

الكشف المطلق "على المعلومة مبدأ  طاعسبق وأن ذكرنا أن من بين مبادئ الحق في الا 
بضرورة أن ، حيث يقضي الآنفة الذكر "84المادة "اعتمدته منظمة  كأول مبدأ "عن المعلومات

 عليها كقاعدة عامة وأصل لا طاعيتم الكشف الكامل عن المعلومات لتمكين الأشخاص من الا
 .استثنائية معينة يقبل التقييد إلا في حالات

وهو ما يفرض على الهيئات  جوهرية،غير أن هذا الأصل العام ترد عليه استثناءات   
 إذا ثبت أن المعلومات المطلوبة تقع صراحة ضمن نطاق إلا طاعلعامة تلبية كافة طلبات الاا

 1المعلومات المستثناة.

ود الواردة والقي هذا الحق إلىيكتفِ بالإشارة لم  الإسبانيوفي هذا الصدد، نجد أن المشرع  
صراحة وبدقة  حدود ممارسة هذا الحق، بل عمل على تحديده وتفصيل 2دستورياً فحسب عليه

مما أضفى  (LTAIBG قانون الشفافيةالمعلومة ) إلىللحق في الوصول  ضمن القانون المنظم
ت بين  الاستثناءاوعلى خاف ذلك، نجد أن المشرع الجزائري قد  .3الاستثناءاتوضوحاً على نطاق 

وبعض النصوص  02024تعديل الدستوري لسنة من ال 22من خال المادة  الواردة على هذا الحق
 لغياب قانون خاص ومستقل ينظم هذا الحق.القانونية المتفرقة نظرا 

على المعلومة على ضوء  طاعومنه، تم معالجة القيود الواردة على ممارسة الحق في الا 
 (.الثاني المطلب)(، والتشريع الجزائري الول المطلب) الإسبانيالتشريع 

                                                           
لوم مجلة المحقق الحلي للع، "تقييد حق الحصول على المعلومات"رافع خضر صالح شبر، ، زينة صاحب كوزان السياوي  -1

 .22-20، ص ص 0281العراق،  بابل،، جامعة 20، العدد 82، المجلد القانونية والسياسية
2 -Constitucion Española, op.cit. 
3 - Ley 19/2013, op.cit. 

 ، السالف الذكر.990-02من مرسوم رئاسي رقم  22المادة  ا نظر -4
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 المطلب الول

 الإسبانيالقانون  في ظلعلى المعلومة  طلاعتقييد الحق في الا

 طاعي الاالمتعلقة بالحق ف صياغة النصوص القانونيةب لابد أن تلتزم التشريعات الوطنية 
ية المصالح ماالمعلومة وبين ضرورة ح إلىالموازنة بين مصلحة الفرد في الوصول ب على المعلومة

ت صنف المعلومات بدقة لبيان ما إذا كانت  فيجب أنبها،  على المعلومة طاعالاالتي قد يضر 
اء طبيعة المصالح المهددة سو ل وهذا من خال النظر ،طاعوالا سرية بطبيعتها أم قابلة للنشر

كانت مصالح قانونية عامة تتعلق بالمجتمع أو مصالح قانونية خاصة تتعلق بحماية الحقوق 
 .الشخصية للأفراد وحرمة حياتهم الخاصة

بصورة  ولو م هذا الحق دستورياً ، نجد أن المشرع قد أرسى دعائالإسبانيوفي ظل القانون  
المتعلق بالشفافية  84/0282رقم  تنظيمه وتفصيله بدقة ضمن القانون  إلى، ثم عمد ضمنية

يوازن  "نظام للقيودحرص على صياغة " ، حيثالمعلومات العامة والحوكمة الرشيدة إلىوالوصول 
ية الحقوق وحما من جهة ولةفيه بين حق المواطن في المعرفة وبين ضرورة الحفاظ على أسرار الد

 1 من جهة أخرى. الشخصية للأفراد

للبحث  (الفرع الول)صص ة، خ  الإسبانيوللإحاطة بهذه القيود في المنظومة التشريعية  
يانات حماية البتم معالجة على المعلومة، بينما  طاعفي القيود العامة الواردة على الحق في الا

 (.الفرع الثاني)في  على المعلومة طاعق في الاالشخصية كقيد يحد من ممارسة الح

 

 

 

 

                                                           
1 - Ley 19/2013, op.cit. 
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 على المعلومة. طلاعالفرع الول: القيود العامة الواردة على الحق في الا

المعلومة بنظام دقيق من  إلىعلى احاطة الحق في الوصول  الإسبانيحرص المشرع  
تحديدا  8471سنة ل الإسبانيالضوابط والحدود، حيث أورد هذه القيود صراحة ضمن الدستور 

، حيث لم يكتف هذا النص الدستوري بتقرير حق المواطن في 822الفقرة الثانية من المادة 
الملفات والسجات الإدارية بل أناطه بقاعدة استثنائية مفادها تقييد ممارسة هذا  إلىالوصول 

 الحق في حالات معينة.

الملفات  إلىالمواطلنين " ينظم القانون.... وصول حيث جاء نص المادة كالتالي: 
والسجات الإدارية، عدا ما يخص منها الدولة والدفاع عنها والتحقيق في الجرائم وما يتعلق 

 1بالحياة الخاصة للأفراد."

لى قد أورد استثناءات ع الإسبانيومنه، باستقراء هذه المادة نجد أن المؤسس الدستوري  
ت الإدارية، في الحالات التي تتعلق فيها هذه الوثائق الإدارية والسجا إلىالحق في الوصول 

الأخيرة بالدولة والدفاع عنها؛ التحقيق في الجرائم والحياة الخاصة للأفراد، حفاظا على أسرار 
 2الدولة وأمنها وكذا منع أي انتهاك لخصوصية الأفراد وحرمتهم.

د صياغة لاحقا عن الإسبانيهذا التكريس يعتبر كحجر الزاوية الذي استند اليه المشرع   
، حيث ذهب العديد من السابق ذكره 0282 /84المعلومة رقم  إلىقانون الشفافية والوصول 

على أنها تفويض للمشرع للتفصيل في حدود  822لتفسير نص المادة  الإسبانيفقهاء القانون 
 3.ينظم القانون..."ممارسة هذا الحق من خال القوانين، في نصه:" 

دستور الإطار العام لحماية أسرار الدولة والأمن الوطني وحرمة الحياة فبينما وضع ال  
الخاصة، جاء قانون الشفافية أكثر تفصيا وتدقيقا في تحديد القيود الواردة على حق المواطن في 

المعلومة  إلىحدود الحق في الوصول  المعنونة بـ:" 89المعلومة بموجب المادة  إلىالوصول 
                                                           

1- Artículo 105 de la Constitucion Española, op.cit. 
2-Fernando Ramos Fernández, El acceso a la informacion publica su control político, Seminario 

internacional “El derecho de acceso a la información pública”, Facultad de ciencias de la información de la 

universidad complutense de Madrid, España, 27-28 junio 2007, p.257. 
3- Arancha Moretón Toquero, Los Limites del derecho de acceso a la informacion publica, Revista Jurídica 

de Castilla y León, num.33, Universidad de Valladolid, España, 2014, p.10. 



  والجزائريةة انيالإسبعلى ضوء التجربتين  بين التكريس الفعلي والتقييد على المعلومة طلاعفي الا تنظيم الحق  ي          الفصل الثان
 

115 
 

de acceso Limites al derecho  "1 ،تنص صراحة على تقييد حق المواطن في النفاذ  والتي
 الحاق الضرر بكل من: إلىالمعلومة إذا أدى الكشف عن المعلومة  إلى

 :يقصد به عمل الدولة الموجه لحماية الحرية والحقوق ورفاهية المواطنين  المن الوطلني
، حيث تتمثل مجالات الأمن الوطني في 2ومبادئها وقيمها الدستورية إسبانياوضمان الدفاع عن 

دة نظرا لدورها في الحفاظ على الحقوق والحريات، رفاهية المواطنين،  تلك التي تتطلب عناية محد 
ى كالأمن السيبيراني، توفير الخدمات والموارد الأساسية، بالإضافة لتضمنه مجالات أخر 

 3 صحي...إلخ.ل، الأمن ابحري المالي، الأمن ال الاقتصادي

المعلومة العامة في جميع الأحوال بالأمن الوطني للدولة  إلىومنه يجب ألا يمس الوصول   
  في أي مجال من مجالاته.ة الإسباني

 :نوفمبر بشأن الدفاع  87الصادر في  20/0222 وفقا للقانون العضوي رقم الدفاع
ا تشمل ودستوره، كم ككل الإسبانيالوطني، تتمثل الغاية من سياسة الدفاع في حماية المجتمع 

والمبادئ والمؤسسات المكرسة فيه وضمان استقال ووحدة أراضي  ةالعملي مهذه الحماية القي
 4. إسبانيا

يحا كان صر  الإسبانيالمشرع  أن نجد الإسباني من قانون الشفافية 89المادة  ووفقا لنص  
 لىإالحق في الوصول من القيود التي تحد من ممارسة  الدفاع الوطنيفي اعتبار مقتضيات 

 .5المعلومة
 :تخضع طلبات الوصول المتعلقة بالمعلومات المرتبطة بالعاقات  العاقات الخارجية

، لكن هذا لا يعني استثناؤها من أحكام 6لأحكام القانون الدولي العامالخارجية والدولية للدولة 

                                                           
1- Artículo 14 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 03 de Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional, BOE, num.233, de 29 de 

septiembre de 2015.   
3 - Artículo 10 de Ley 36/2015, ibíd. 
4 - Artículo 02 de Ley Orgánica 05/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacionl, BOE, num.276, de 

18 de noviembre de 2005. 
5 - Artículo 14 Ley 19/2013, op.cit. 
6-Resolución R/ 576/2021 de CTBG, dictada el 31 de enero de 2022, 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-

ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-

2021.pdf , Consultada el 16 de abril de 2022 a las 10:40, p.05. 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf
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 نعمون الدولي العام حيث يضمن سياق القان اندماجهاالآنف ذكره لمجرد  84/0282القانون رقم 
ات ضو فاالتأثير سلبا على مسار الم إلى كان الكشف عنها يؤدي االمعلومة إذ إلىالوصول 

 1.لتفاوضيةاجزءا جوهريا من العملية هذه المعلومات تشكل لو كانت الجارية خاصة 
 :هالمعلومات إذا كان هذا الوصول ل إلىمنع الوصول ي   السياسة الاقتصادية والنقدية 

تأثير سلبي على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والنقدية أو يعيق تنفيذ هذه 
 2السياسات بكفاءة.

 :تمثل ت الوقاية من الجرائم الجنائية؛ الإدارية؛ التأديبية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها
 ت التحقيق سواء كانت ذاتراءاالمصلحة القانونية المحمية بموجب هذا القيد في ضمان سامة إج

ه تعتبر كافة المستندات الإدارية المرتبطة بهذ دارية أو تأديبية، وبناء على هذاإ ؛جنائية طبيعة
 3القيد.العمليات مشمولة في هذا 

ا المعلومات محل الطلب يشكل عائق إلىقيد حيز التنفيذ إذا كان الوصول ومنه يدخل هذا ال  
 ائمة، تعرقل أو تعلق أو تتدخل في سير التحقيقات.على نجاح الإجراءات الق

 يعد لاقائم تأديبي ليه أن مجرد وجود تحقيق أو إجراء جنائي، إداري أو وما يجدر الإشارة ا  
ن الوصول إثبات أارة الحائزة للمعلومة محل الطلب للتذرع بهذا القيد، بل يجب على الإد كافرا مبر 

 4طلب الوصول.ل هااءات المذكورة أعاه عند رفضللمعلومة يمكن أن يعيق سير الاجر 

 يسية هذا القيد حول ثاثة نقاط رئ نطاقيتمحور  والملكية الفكرية والصناعية: المهني السر
عليها  عطالى الوظائف والمعلومات التي يتم الاعالمهني الذي يفرض واجب الكتمان  أولها السر

تي المعلومات ال إلىرفض الوصول أثناء ممارسة المهام الرسمية داخل الهيئات الادارية، حيث ي  
  .من شأنها التعدي على السر المهني وكشفه

                                                           
1 - Carles San José Amat, El derecho de acceso a la informacion publica y sus límites, Derecom, num.34, 

España, 2023, p.43. 
2 - Carles San José Amat, op.cit, p.45. 
3-Resolución R/ 0122/2022 de CTBG, dictada el 16 de agosto de 2022 , 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-

ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-

2022_expte.%20R-0122-2022.pdf , Consultada el 16 de abril de 2022 a las 11:00, p.40. 
4 - Carles San José Amat, op.cit, p.43. 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
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اية حم إلىمن ناحية أخرى، القيود الواردة على الملكية الصناعية والتي تهدف أساسا و   
نية قعن العمليات أو الاجراءات والمعلومات التومنع الافصاح  الاختراعمصالح أصحاب براءات 

 1.تشكل جوهر هذه البراءات إلى

ي عما يظهر من خال المرسوم التشري وهذا، أما الملكية الفكرية تتمتع بنطاق حماية أوسع
 معية الفكر  الموافقة على النص المدمج لقانون الملكية هوالذي يتم بموجب 28/8442الملكي رقم 

 الحقوق ين بوالذي جاء مميزا  الموضوع،تنسيق الأحكام القانونية السارية بشأن هذا تنظيم وتوضيح و 
تنازل وهي حقوق غير قابلة للتطرق أو ال (الحائز الأصلي لحقوق الملكية الفكرية)المعنوية للمبدع 

 2مثل حق نسبة المصنف للمبدع وبين حقوق الاستغال التي تشمل النسخ والاستفادة المادية.

لا يمس  دقحقوق الملكية الفكرية  ضمنالوثائق المحمية  إلىذا السياق، إتاحة النفاذ وفي ه
الحقوق المعنوية للمبدع مباشرة، لكن قد يؤثر على حقوق الاستغال المرتبطة بها مما يستوجب 

 3تطبيق هذا القيد لحماية المصالح المادية الناشئة عن حق الاستغال.

  إن الأصل في المعلومات  اتخاذ القرار: وب في عملياتوالكتمان المطلسرية الضمان
المنع والحجب، لذا لا تملك الجهات الإدارية السلطة التقديرية لرفض  والنفاذ لاالعامة هو الاتاحة 

 نص قانوني صريح وواضح. إلى رفضهاالمعلومة العامة، بل يجب أن يستند  إلىالوصول 

القرار الإداري، حين يتم تقييد حق المواطن في ويظهر هذا القيد أساسا في عمليات اتخاذ 
ن  ذلك أ ،اتخاذ القرار اجراءاتتأثير على المعلومة إذا كان هذا الوصول من شأن ال إلىالوصول 

 4ويؤثر على مجرى القرارات المتخذة.المعلومات قد يعرقل عملية اتخاذ القرار بعض معرفة 

 :مة في المعلو  إلىى ممارسة الحق في الوصول يعد من بين القيود الواردة عل حماية البيئة
ذه الحالة ، وفي همن شأنه المساس بالبيئة وإلحاق ضرر بها للمعلومةكل نفاذٍ  الإسبانيالقانون 

                                                           
1 - Carles San José Amat, op.cit, p.45. 
2 - Artículos 02 ,14 y 17 de real decreto legislativo 01/1996, de 12 de abril , por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia, BOE, num.97, de 22 de abril de 1996. 
3 - Carles San José Amat, op.cit, p.45. 
4 - Carles San José Amat, ibíd, pp.45-46. 



  والجزائريةة انيالإسبعلى ضوء التجربتين  بين التكريس الفعلي والتقييد على المعلومة طلاعفي الا تنظيم الحق  ي          الفصل الثان
 

118 
 

والوصول  والمشاركة العامةالمعلومات  إلىالمنظم لحقوق الوصول  07/0222طبق القانون رقم ي  
 1قيد العام.يالخاص  سائل البيئية وفقا لقاعدةالم العدالة في إلى

المذكور أعاه  07/0222من القانون رقم  82حيث يجوز للسلطات العامة بموجب المادة   
رفض طلبات الحصول على المعلومات البيئية إذا كان الكشف عتها قد يضر حماية البيئة أو 

لطلب يتضمن ا ر اليها المعلومات محل الطلب، على سبيل المثال إذا كانالعناصر البيئية التي تشي
معلومات من شأنها الكشف عن مواقع الأنواع النادرة المهددة بالانقراض أو أماكن  إلىالوصول 

يعرضها للخطر، يجوز للهيئة الإدارية متلقية الطلب رفض منح الحق في الوصول  مماتكاثرها 
 2لطالب المعلومة.

امة التي تحوز المعلومات الزاما يقع على عاتق السلطات الع الإسبانيكما أقر المشرع   
البيئية المطلوبة أو أي جهة أخرى تنوب عنها مفاده وضع المعلومات البيئية المطلوبة تحت تصرف 
مقدم الطلب بشكل جزئي، في حال كان من الممكن فصل المعلومات المشار اليها في الفقرة الثانية 

 ئة ومختلف العناصر البيئية( عنالآنف ذكرها )المعلومات التي تضر بحماية البي 82من المادة 
 3نص المعلومات محل الطلب.

 :لقيد يطبق هذا ا المساواة بين الطلراف في العمليات القضائية والحياد القضائي الفعال
في إطار الاجراءات القضائية المتخذة للدفاع عن مصالح الأطراف.  اعلى الوثائق التي يتم إعداده

المعلومات العامة  إلىبالرد على طلب الوصول  مملز لا يكفي أن يتذرع الطرف ال حيث  
المعلومات محل الطلب يمكن أن  إلىثبت أن الوصول يبمجرد وجود إجراء قضائي، بل يجب أن 

أو مبدأ  بالمراكز القانونية للخصوم ويمسبمبدأ المساواة بين الأطراف في الاجراءات القضائية  يخل  
 4تكافؤ الفرص.

 إذا  المعلومة إلىيتم الحد من ممارسة الحق في الوصول  لتجارية:المصالح الاقتصادية وا
 رقم ، حيث عرف المعيار التفسيري 5كانت هذه الأخيرة مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والتجارية

 ذاتالمزايا أو المواقع المنافسة أو " :هذه الأخيرة كالتالي CTBGالصادر عن  28/0284
                                                           

1 - Carles San José Amat, op.cit, p.46. 
2 - Artículo 13 de Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE), op.cit. 
3 - Artículo 14 de Ley 27/2006 , ibíd. 
4 - Carles San José Amat, op.cit, pp.43-44. 
5 - Artículo 14 de Ley 19/2013, op.cit. 
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المصالح  ا، أم"نتاج وتوزيع واستهاك السلع والخدماتالهمية لفرد أو جماعة في مجال إ
ل المزايا التنافسية أو ذات أهمية في المسائل المرتبطة بتبادل البضائع أو الخدمات ج فهيالتجارية 

 1في السوق.

د فبراير  02الصادر في  28/0284قم القانون الوطني ر  من خال الإسبانيالمشرع  وقد حد 
 : وصف السرية التجارية على المعلومات، كالتاليالشروط الازمة لإضفاء 

نوع يها عادة هذا الف يستخدمط التي اغير معروفة بشكل عام في الأوس أن تكون سرية -
 .من المعلومات

  فعلية أو محتملة.ذات قيمة تجارية  أن تكون  -

 2.محا لإجراءات تسمح بالحفاظ على سريتها من قبل صاحبها كانت -

يمنع أو يرفض تجارية المعلومات محل الطلب تصنف على أنها أسرار  ومنه إذا كانت 
 بين الشركات.الوصول اليها لحماية التنافسية 

 :المعلومات  إلىيمكن أن يمثل الوصول  المهام الإدارية المتعلقة بالرقابة؛ التفتيش والضبط
 3ما.إدارية عرقلة لوظائف المراقبة والتفتيش والضبط قيد النفاذ التي تزاولها هيئة 

 :دة، لاسيما عند استام  المن العام يمكن تطبيق القيد المتعلق بالأمن العام في سياقات متعد 
حصول على معلومات قد يؤدي الكشف عنها لتهديد أمن الأشخاص أو سامتهم لطلبات ل
 .4الجسدية

                                                           
1 - Criterio interpretativo de CTBG 01/2019 de 24 de septiembre de 2019, de aplicación del artículo 14, 

número 1, apartado h), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: perjuicio para los intereses económicos y 

Comerciales, https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-

ctbg/publicaciones/criterios-interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf , Consultada el 27 de 

abril de 2022a las 21:57, p.08. 
2 - Artículo 40 de Ley 01/2019, de 20 de febrero, de secretos Empresariales, BOE, num.45, de 21 de febrero 

de 2019. 
3 - Carles San José Amat, op.cit, p.44.   
4 - Carles San José Amat, ibíd, p.43.   

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/publicaciones/criterios-interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/publicaciones/criterios-interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
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 إلىل الوصو المتضمن الائحة التنفيذية لقانون الشفافية و  21/0208فقد جاء المرسوم رقم  
 مفصا في القيد المتعلق بالأمن العام كالتالي: 24في مادته  كاتالونياالمعلومات العامة في إقليم 

 :" قد يضر بالمن العام حدوث أي من الظروف التالية، من بين أمور أخرى 
وضع المن أو السامة الجسدية، القانونية أو  إلىالمعلومات  إلىعندما يؤدي الوصول  .أ

أو يخل بالتعايش المواطلن أو  اجتماعياة للأفراد في خطر ملموس، أو عندما يثير فزعا المادي
 النظام العام.

المعلومات أعضاء قوات المن أو هيئات الطوارئ في حالة خطر،  إلىعندما يمنع الوصول  .ب
 أمام الممارسة الصحيحة لمهامهم.ضررا أو يشكل عائقا أو 

أن يمنع أو يعرقل أو يضر بفعالية الاجراءات المخصصة  المعلومات إلىعندما يمكن للوصول  .ت
 اذعر ير ثللخطر أو التي ت ل سامة الشخاصتعرق يلمنع أو تجنب أو قمع السلوكيات الت

 1".يا أو تخل بالنظام العاماجتماع
الأمن العام كقيد يحد  من أقر  89من خال المادة  الإسبانيهنا، أن المشرع  وما ياحظ   

 على خاف المرسوم ،دون الخوض في تفاصيل نطاقه على المعلومة طاعحق في الاممارسة ال
  ومحدداجاء مفصا الذي اكاتالوني الخاص بإقليملقانون الشفافية المذكور أعاه الذي جاء مطبقا 

 هذا القيد.لنطاق 
ع مفي هذا الصدد، أن يكون تطبيق القيود مبررا ومتناسبا  الإسبانيكما يشترط المشرع   

هدف الحماية الخاص بها ولمنع الإدارة صاحبة المعلومة من التعسف، وأن يراعي ظروف الحالة 
المعلومات رغم طبيعتها، فحتى  إلىالمحددة لاسيما وجود مصلحة عامة أو خاصة تبرر الوصول 

إذا أثبت المعني بالأمر أن هناك مصلحة  89لو كانت المعلومة سرية أو مستثناة بموجب المادة 
 2يتم منحه المعلومة. طاععامة أو خاصة تتفوق على منع الا

علومة العامة الم إلىكما تكون القرارات التي تصدر تطبيقا لهذه المادة كقرار رفض الوصول   
وي محا للنشر العام بعد فصل البيانات الشخصية التي قد تحتا من القيود الواردة أعاه، لتجاوزه قيد

اف المعنية بذلك، وفي حال أدى مجرد الإفصاح عن وجود المعلومات أو عليها بعد اخطار الأطر 
                                                           

1 - Artículo 69 de decreto 08/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la 

informacion publica, https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-feb-ca-

cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion.html  , Consultada el 27 de abril de 2022a 

las 20:54. 
2  - José Luis Piñar Mañas, op.cit, p.13. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-feb-ca-cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-feb-ca-cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion.html
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عدم وجودها لانتهاك حدود الحق في الوصول تلتزم الإدارة بالإشارة لذلك عند رفض الطلب )أي 
 لىإتبرر أن قرارها بالرفض مؤسس على أن الوصول يؤدي لانتهاك لحدود الحق في الوصول 

 1المعلومة(.
 .علومةالم إلىاية البيانات الشخصية كقيد يحد من ممارسة الحق في الوصول الفرع الثاني: حم 

، 84/0282من قانون الشفافية رقم  89المادة  فيجانب الحدود المنصوص عليها  إلى  
حماية للمواطن في متعلق بالحق الأساسي  لقيد آخرمن هذا الأخير منظمة  82جاءت المادة 

 2بياناته الشخصية.

تعرف البيانات الشخصية على أنها جل  RGPDالبيانات لحماية  حة العامةلائفوفقا   
د أو قابل للتحالخاصة بشخص طبيعي م المعلومات ديد بشكل مباشر أو غير مباشر من حد 

هويته البدنية، الاجتماعية، ل حددةالهوية، الاسم، الخصائص المعناصر مختلفة كرقم 
 3الصحية...إلخ.

ت العامة التي تحوزها الادارات العامة تحتوي على العديد من البيانات وباعتبار أن المعلوما  
لومة من جهة المع إلىبين حقه في الوصول  المتراوحةالشخصية، وجب التوفيق بين حقوق الفرد 

 .وحقه في حماية بياناته الشخصية من جهة أخرى 

ة واجب الشفافي مةعلى الإدارات العا المعلومة إلى تفرض ممارسة الحق في الوصول كما  
عند معالجة  ، ومن جهة أخرى الالتزام بالسرية4من جهة المعلومات المطلوبة إلى الوصولوتسهيل 

ة البيانات من القانون العضوي لحماي 22المادة  البيانات ذات الطابع الشخصي كما تناولته
 LOPDGDD .5 رقميةال الشخصية وضمان الحقوق 

                                                           
1 - Artículos 14 y 20 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 15 de Ley 19/2013, ibíd. 
3 - Artículo 04 de Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de  27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE( Reglamento general de 

protección de datos), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 , 

Consultada el 28 de abril de 2022 a las 11:15. 
4 - Carles San José Amat, op.cit, p.46. 
5 - Artículo 05 de Ley Orgánica 3/2018, op.cit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679


  والجزائريةة انيالإسبعلى ضوء التجربتين  بين التكريس الفعلي والتقييد على المعلومة طلاعفي الا تنظيم الحق  ي          الفصل الثان
 

122 
 

للتوفيق بين هاذين الحقين المتضاربين من خال نص  انيالإسبوفقا لذلك عمد المشرع و   
في هذا الصدد نوعين من حيث مي ز  ،عاهالمذكور أ  الإسبانيمن قانون الشفافية  82المادة 

 البيانات الشخصية كالتالي:

 ية،بالإيديولوجإذا كانت المعلومات محل الطلب للوصول تتضمن بيانات شخصية مرتبطة  -
إلا  بصدور  الوصول إليها فعليا حنية الخاصة بالأفراد، لا يجوز منالمعتقدات الدي ،النقابيالانتماء 

رع المشأورد "، وقد موافقة خطية صريحة من الشخص المعني أي "صاحب البيانات الشخصية
جعل صاحب البيانات الشخصية من هذه الأخيرة علنية  في حالحيث و استثناء على هذه القاعدة 

 .منهالوصول إليها، لا تلزم الإدارة باستصدار موافقة صريحة  بشكل واضح قبل طلب

إذا كانت المعلومات محل الطلب تتضمن بيانات شخصية متعلقة بالأصل العرقي، الصحة،  -
 لىإو حتى بيانات تتعلق بارتكاب مخالفات جنائية أو إدارية لم تؤد أبيانات جينية أو بيومترية، 

 وألتصريح بالنفاذ إليها إلا بموافقة صريحة من المعني بالأمر إنذار علني للمخالف، فل يجوز ا
 1بنص قانوني صريح يجيز ذلك.

ت الفقرة الثانية من المادة نفسها على حالة أخرى    خصية متعلقة بالبيانات الشهذا وقد نص 
العام للجهاز شاط لنية البحتة الواردة في الوثائق الإدارية المرتبطة بتنظيم الإدارة عملها أو افير التع

ها لعام دون ارتباطالقطاع اوهي بيانات شخصية مرتبطة بممارسة الوظائف في ، الإداري ككل
انات حق حماية البي يغلببالحياة الخاصة، فالقاعدة العامة هنا هي السماح بالنفاذ إليها ما لم 

 ت.وماالشخصية أو غيره من الحقوق الدستورية على المصلحة العامة في الكشف عن المعل

، المنصب الوظيفي الخاص بالموظف من أمثلة هذه البيانات: الاسم واللقب  
 ولو تضمنت بيانات المشغول...إلخ، ومنه بمفهوم المخالفة الأصل هو إتاحة المعلومات حتى

حياة مساس بالالرفض الوصول إذا كان من شأنه إلحاق ضرر أو  هووالاستثناء شخصية بحتة 
 2.)صاحب هذه البيانات( الخاصة للمعني بالأمر

                                                           
1 - Artículo 15 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Carles San José Amat, op.cit, pp.48-49. 
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أما بالنسبة للمعلومات العامة التي لا تتضمن بيانات ذات حماية خاصة كالواردة في الفقرة   
الآنف ذكرها والمتعلقة بالأصل العرقي، التوجهات الأيديولوجية،  82والثانية من المادة  الأولى

لحة ار موازنة مسبق بين المصباختو أريع الإدارة بإجراء عملية يلزم التش الحالة الصحية...الخ،
الافراد في حماية بياناتهم ذات الطابع  وبين حقالعامة في كشف المعلومة لضمان الشفافية 

 في المعلومات محل الطلب. تظهرالتي  الشخصي

 كالتالي: ،لأخذ بعين الاعتبار جملة من المعاييراجراء هذه الموازنة ويستلزم ا  

  في إطار ممارستهم لحق ما أو كونهم يتمتعون بصفة الباحث تبرير مقدمي الطلب لطلبهم
لهذه الأخيرة في البحوث العلمية أو حاجة المعلومات هنا بال إلىحيث يبرر الوصول  العلمي،

 الاحصائية أو التاريخية.
  ضمان حقوق المتضررين في حال كانت البيانات الواردة في الوثيقة يمكن أن تمس

 .وسامتهمبخصوصيهم 
  ات طبيعة ذر الأقل لحقوق المتضررين في حال كانت الوثائق تحتوي فقط على بيانات الضر

 1 بحتة تخصهم. تعريفية
 دة في المادة  مواعيدالضرر الأقل للمتضررين الناتج عن انقضاء ال رقم من القانون  27المحد 

كانت  االوثائق التي تحتوي على بيانات شخصية أي... والتي تنص على ما يلي:"  82/8412
لنا عليها ع طلاعوخصوصيتهم لا يجوز الا فهمر التي قد تمس أمن الشخاص، شطلبيعتها و 

سنة من  02دون الحصول على موافقة صريحة من الشخاص المعنيين أو حتى تنقضي مدة 
 2سنة من تاريخ صدور الوثيقة". 22تاريخ وفاتهم أو 

الوصول و تمنح الأولوية للشفافية  بحيث دقيقة،الإدارية إجراء موازنة  ومنه يجب على الهيئة  
كان الهدف من الطلب بحثا علميا أو إذا كانت البيانات مجرد معلومات تعريفية  إذاالمعلومة  إلى

ة طويلة على صدور الوثيقة محل  بسيطة للإفصاح عنها يلحق أقل الأضرار أو إذا مرت مد 
رفض الوصول لحماية  حل يرجبيانات الشخصية. وفي المقابالطلب أو على وفاة صاحب ال

ية ة الشخصخصوصية الأفراد إذا كان الكشف عن المعلومات يؤدي لانتهاك خصوصيات الحيا
                                                           

1 - Artículo 15 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 57 de Ley 16/1985, de 25 de junio , del Patrimonio Histórico Español, BOE, num.155, de 29 

de junio de 1995. 
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عامة في الوصول الر ومنه تلزم الإدارة بتقديم تبرير يوازن بين المصلحة صأو يتعلق ببيانات الق
 الخاصة.حرمة الحياة المعلومة و  إلى

 إلىن لضمان الوصول ان قانونيتاتيآل 82من المادة لخامسة الرابعة واكما كرست الفقرتين   
و الحجب لفصل أالمعلومة العامة دون المساس بخصوصية البيانات الشخصية، تتمثل في آلية ا

(Disociaciónأين يتم  بموجبها حجب البيانات الشخصية وتجريد الوثائق من ه )يانات، ذه الب
المعلومة بمجرد حجب العناصر الشخصية ومنه  إلىالقيد عن الوصول  فعففي هذه الحالة ير 

علومات م إلى بيانات شخصية اتتحول المعلومة من معلومات عامة غير قابلة للوصول لتضمنه
 .طاعداول والاعامة قابلة للت

لجة أو خضوع أي معا ضفر تمرارية الحماية القانونية إذ تأم ا الآلية الثانية فتتعلق باس  
الشخصية  حماية البياناتالمتعلق بتشريع الومات المتحصل عليها لضوابط للمعل استعمال لاحق

م الطلب ومنه منع التعسف  وذلك لضمان عدم الانحراف عن الغرض الذي منحت من أجله لمقد 
 1.وكذا المساس بخصوصية الأفراد المعلومة إلىالحق في الوصول  ممارسةفي 

 acceso parcialالمعلومة  إلىل الجزئي مبدأ الوصو  الإسبانيهذا وقد كر س المشر ع   
كآلية تحد  من الاستثناءات الواردة على هذا  84/0282من القانون رقم  82بموجب المادة 

 89ففي الحالات التي لا يؤدي فيها تطبيق أي من القيود المنصوص عليها في المادة  ،2الحق
لمعلومة ل الوصول الجزئيية بالطلب المعن تمنح الإدارة ،  التأثير على المعلومات بأكملها إلى

والذي يتم  بحذف المعلومات المتأثرة بالقيود، شرط ألا  يؤدي هذا  التي لا تشكل قيدا أو استثناء
لا يفقد المعلومة محل الطلب  لها، أي هذا الحذفالحذف لإنتاج معلومات مشوهة أو لا معنى 
 المحذوفة منلأجزاء ن الإدارة المعنية ابد  أن تبي  قيمتها و في حال اللجوء لهذا الاجراء لا 
   3المعلومات المطلوبة و إباغه بسبب حذفها.

 

                                                           
1 - Artículo 15 de Ley 19/2013, op.cit. 
2 - Artículo 16 de Ley 19/2013, ibíd. 
3 - José Luis Piñar Mañas, op.cit, p.10. 
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 لمطلب الثانيا

 على المعلومة في ظل القانون الجزائري  طلاعييد الحق في الاتقّ 

على المعلومة بمجموعة من القيود التي تحد  من ممارسة  طاعيصطدم حق الأفراد في الا 
الذي يلعبه هذا الأخير كضمانة للشفافية الإدارية والحوكمة الرشيدة إلا أن  هذا الحق، فرغم الدور

م عنه أضرارا تمس بالمصالح العامة والخاصة للأفراد والدولة ككل.  الأخذ به بشكل مطلق قد ينج 

ومة على المعل طاعلذلك عمد المؤسس الدستوري الجزائري لتنظيم ممارسة الحق في الا 
لمساس بهذه المصالح، وهذا من خال النص الصريح على جملة من على نحو يضمن عدم ا

من  22القيود التي تحد من ممارسته، وهذا ما يظهر جليا من خال الفقرة الثانية لنص المادة 
...لا يمكن أن تمس ممارسة هذا  والتي تنص على ما يلي:" 0202التعديل الدستوري لسنة 

، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات المن الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم
 1".الوطلني

وأضافت المادة نفسها في فقرتها الثالثة أن كيفيات ممارسة هذا الحق تحدد بموجب القانون،  
ونظرا لعدم صدور قانون خاص يحدد كيفيات؛ نطاق وحدود ممارسة المواطن لهذا الحق والتمتع 

الدستوري  جانب النص إلىرهنا للنصوص القانونية المتفرقة به فعليا، يظل رسم حدود هذا الحق 
المتعلق بحماية المعلومات  24-08والأمر رقم  2الآنف ذكره كالقانون الأساسي للوظيفة العمومية

 . 3والوثائق الإدارية

                                                           
 .السالف الذكر ،990-02مرسوم رئاسي رقم ن م 22المادة  ا نظر -1
، الصادر 92، العدد ، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج.ر0222يوليو سنة  82مؤرخ في  22-22أمر رقم  -2
 84، الصادر بـ 12، ج.ر، العدد 0200ديسمبر سنة  81مؤرخ في  00-00، معدل ومتمم بقانون رقم 0222يوليو سنة  82ـ ب

 .0200بر سنة ديسم
 السالف الذكر. ،24-08أمر رقم   -3
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ة التي لم تكتف بالنص الدستوري على حدود ممارسة الإسبانيوهذا على نقيض التجربة  
المتعلق بالشفافية،  84/0282تها بنصوص قانونية صريحة ضمن القانون رقم هذا الحق بل أفرد

 1المعلومة والحوكمة الرشيدة. إلىالحق في الوصول 

حيث ومن بين أهم القيود الواردة على ممارسة هذا الحق مقتضيات الأمن الوطني وحماية  
ات صيته ومعطياته ذ(، حق الفرد في حماية خصو الفرع الولالمصالح المشروعة للمؤسسات )

وأخيرا السر المهني كالتزام مهني للموظف يحد من نطاق النفاذ  الفرع الثاني(،)الطابع الشخصي 
 (.الفرع الثالث)المعلومات  إلى

 الفرع الول: مقتضيات المن الوطلني والمصالح المشروعة للمؤسسات.

ة ت قيود موضوعية علتشكل الاعتبارات الأمنية الوطنية والمصالح المشروعة للمؤسسا 
 عليها. طاعالمعلومة والا إلىممارسة الحق الدستوري في الوصول 

فبينما يستهدف قيد الأمن الوطني حماية المصالح العليا للدولة المرتبطة بالدفاع والاستقرار  
الوطنيين، يهدف قيد المصالح المشروعة لصون وضمان استقرار المؤسسات والهيئات العامة 

 وفقا للتفصيل التالي:والخاصة، 

 على المعلومة. طلاعأولا: مقتضيات المن الوطلني كقيد يحد من ممارسة الحق في الا

د على حق الحصول على المعلومة هي كل ما من شأنه ر من بين الاستثناءات التي ت  
 أو المساس بالأمن العام الوطني. رإلحاق الضر 

د ر و الدستورية نجد أن المشرع الجزائري لم يحيث وباستقراء مختلف النصوص القانونية أو   
من قانون العقوبات  22للأمن الوطني أو الدفاع الوطني، لكن من نص المادة  صريحا اتعريف

 المعلومات أو أنها كلعلى الوطني  بأسرار الدفاعالجزائري يمكن استنباط تعريف خاص 

                                                           
1  -Articulos 14 y 15 de Ley 19/2013, op.cit. 
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ي ع الوطني أو يمكن أن يؤدالمستندات التي يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفا
 1الكشف عن أسرار الدفاع الوطني. إلىمعرفتها والوصول إليها 

فتها الباحثة     كل المعلومات والبيانات التي تعد من "أنها:على  "حسين آلاء ناصر"وقد عر 
الباد وتمس مصلحة امن الباد الخارجي أو الداخلي بحيث لا يجوز  الدفاع عنمقومات 

 2."إذاعتها لي مكانإفشاؤها أو 

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  08/24من الأمر رقم  السادسةوقد حددت المادة   
أربع  إلى هاسريتودرجة  حساسيتها ةلوثائق الإدارية على أساس درجللمعلومات وا االإدارية تصنيف

 كالتالي: ،3فئات

د الأمن الوطني تشمل الوثائق التي تحتوي على معلوما :"فئة سري جدا " - ت إفشاؤها يهد 
 الداخلي والخارجي.

 الدولة. مصالحجسيم ب رروثائق إفشاؤها من شأنه إلحاق ض :"فئة سري  " -

عن إفشاء هذه الأخيرة ضرر مؤكد بمصالح الحكومة، الوزارات أو  ينجر :"الكتمانفئة واجب  "-
 الإدارات أو إحدى الهيات العمومية.

يؤدي إفشاؤها للمساس بمصالح الدولة ولا يجوز  الوثائق التيل تشم :"محدودفئة توزيع  "-
 4 عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا بحكم وظيفتهم أو مهامهم. طاعالا

                                                           
، الصادر 94يتضمن قانون العقوبات، ج.ر، العدد  8422يونيو سنة  1مؤرخ في  822-22من أمر رقم  22المادة  ا نظر -1
 22، الصادر بـ 22، ج.ر، العدد 0209أبريل سنة  01مؤرخ في  22-09بقانون رقم  ، معدل ومتمم8422يونيو سنة  88ـ ب

 .0209أبريل سنة 
، جامعة بغداد، 22، العدد 20، المجلد مجلة العلوم القانونية، "جريمة افشاء اسرار الدفاع عن الباد" آلاء،ناصر حسين  -2 

 .27، ص 0287العراق، 
المجلة الجزائرية ، "دراسة تحليلية 24-08ية على ضوء القانون رقم الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الإدار "تومي يحي،  -3 

 .022، ص 0200، جامعة تسمسيلت، الجزائر، 20، العدد 27د ل، المجللحقوق والعلوم السياسية
 ، السالف الذكر.24-08من أمر رقم  22ا نظر المادة  -4 
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عقوبات  الآنف ذكره 24-08رقم الأمر من خال  المشرع الجزائري وهذا، وقد فرض 
لمعلومات أو الوثائق الإدارية التي ع الغير على اطل  جزائية على كل موظف عمومي يفشي أو ي  

 ، نذكر منها ما يلي: تم تصنيفها

 إلىدج  22222ثاث سنوات وبغرامة مالية مقدرة بـ  إلىيعاقب بالحبس من ستة أشهر  -
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عمومي ينشر أو يفشي أو ي طلع الغير أو  222222

 ."توزيع محدودالوثائق المصنفة تحت تصنيف "  يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو

 222222 إلىدج  022222خمس سنوات وبغرامة مالية قدرها  إلىيعاقب بالحبس من سنتين  -
ألف دج، الموظف العمومي الذي يقوم بإفشاء، نشر أي معلومة أو وثيقة مصنفة ضمن صنف" 

 عليها. طاعوله الاعلم الجمهور أو أي شخص لا يملك صفة ت خ إلىواجب الكتمان" 

يعاقب كل موظف ينشر أو يفشي أي معلومة أو وثيقة مصنفة "سري جدا" أو "سري" بالحبس  -
 إلىدج 222.222عشر سنوات وبدفع غرامة مالية تتراوح ما بين  إلىمن خمس سنوات 

 1دج ...الخ. 8.222.222

ص رائم المنصو على مرتكبي الج الح كمكما أقر للجهات القضائية المختصة صاحية   
المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية بعقوبة تكميلية أو  24-08عليها بموجب الأمر رقم 

والمتمثلة في الحجر القانوني؛  2أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
قامة؛ المصادرة الجزئية الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية؛ المنع من الإ

بها مستقلة عن عقوبة أصلية الا بنص قانوني  الح كم، وهي عقوبات لا يجوز 3للأموال...الخ 
 .4صريح وتكون إما إجبارية أو اختيارية

                                                           
 ، السالف الذكر.24-08مر رقم أمن  04و 01ا نظر المواد  -1
 من أمر نفسه. 92نظر المادة ا   -2
 ، السالف الذكر.822-22أمر رقم من  24ا نظر المادة  -3
 من أمر نفسه. 29ا نظر المادة  -4
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جانب إمكانية منع الموظف العمومي من ممارسة وظيفة عليا بشكل نهائي أو لمدة  إلى   
 1شر سنوات.لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ع

على المعلومات جميع البيانات والوثائق الإدارية المتعلقة  طاعومنه تستثنى من حق الا  
 .والدفاع الوطنيبأمن الدولة 

 .على المعلومة طلاعثانيا: المصالح المشروعة للمؤسسات كقيد يحد من ممارسة الحق في الا

وثائق ستوريا كل البيانات والالمعلومات المكرس د إلىتستثنى من نطاق الحق في الوصول 
ريس هذا الهدف من تكالتي يترتب عن كشفها مساس بالمصالح المشروعة للمؤسسات، حيث يعد 

 2.لأشخاص المعنوية وضمان استقرارهاخصوصية االقيد حماية 

ويشمل هذا الاستثناء كل من الأسرار التجارية، سرية الأعمال، الملكية الفكرية 
لمنافسين، االمشروع من قبل ستغال الغير لا يعرضهااحة هذه الأخيرة قد والصناعية...إلخ، فإت

 3بمبدأ حرية التجارة والمنافسة النزيهة. خلمما ي

فتخرج من نطاق ممارسة هذا الحق البيانات المرتبطة بخصوصية المؤسسة وأسرارها  
ص على أسرار تخ عطاالاالحق في ت العمل التي تمنح العامل المهنية، لاسيما في إطار عاقا

من هذا القيد هي منع الاستغال غير المشروع لهذه الغاية فاحب العمل بمناسبة تأدية مهامه، ص
قيامها، ومنه حجب هذه عد انقضاء الرابطة التعاقدية ليس فقط خال مدة بالمعلومات حتى 

 4.للمؤسساتعد ضرورة قانونية لحماية المصالح الاقتصادية يالمعلومات 

 

                                                           
 ، السالف الذكر.24-08رقم  مرأمن  04انُظر المادة  -1

 .924مالكي آسيا، بروك حليمة، المرجع السابق، ص  -2
 .799عمر، كت اب ناصر، المرجع السابق، ص مرزوقي  -3
ع السابق، ، المرج"حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثارها على مبدأ شفافية الانتخابات"دينس عبد القادر،  -4

 .822ص 
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 على المعلومة. طلاعد من ممارسة الحق في الاحالثاني: الحق في الخصوصية كقيد ي الفرع

 حيث نص ،المعلومة إلىيعد الحق في الخصوصية أهم القيود الواردة على حق النفاذ 
المؤسس الدستوري صراحة على تكريس حق المواطن في حماية حياته الخاصة وشرفه، بما في 

من  بأمر معللجوز المساس بهذا الحق إلا الخاصة، حيث لا ي ذلك سرية مراساته واتصالاته
 1.ا الحقالسلطة القضائية ويعاقب القانون على كل انتهاك لهذ

" يمارس :كالتالي والتي جاءت 0202من التعديل الدستوري لسنة  18المادة  أقرتهوهذا ما 
يما س الدستور، لاترام الحقوق المعترف بها للغير في حع الحريات في إطلار ايكل شخص جم

 2". احترام الحق في الشرف، والحياة الخاصة...إلخمنها 

 ممارسة كافةأقر للفرد الدستوري الجزائري قد  المؤسسفمن خال هذا النص نجد أن 
ة في على المعلوم طاعبما في ذلك الحق في الادستوريا،  الحقوق والحريات المنصوص عليها
 لحق في الحياة الخاصة.حدود عدم المساس بحقوق الغير كا

المنظم للعاقات بين الإدارة والمواطن،  822-11المرسوم رقم  اعتبار جانب إلىهذا 
الالتزام بحماية الحياة الخاصة للأفراد هو المانع القانوني الوحيد الذي يحول دون نشر الوثائق 

 3 ، وفقا لنص المادة ...الإدارية أو تسليمها

ية وفق التوصية الصادرة عن الجمعية الاستشارية حيث يقصد بالحق في الخصوص
حياته دون أدنى حد من التدخل  قدرة الفرد على توجيه 8472جانفي  02لس الأوروبي في للمج

كل من الحياة العائلية، سامة الجسم والشرف والاعتبار الحياة الخاصة ل ضمن نطاق مفهوم دخوي

                                                           
 السالف الذكر.  ،990-02رئاسي رقم من مرسوم  97ا نظر المادة  -1

 . نفسهمرسوم من  18ا نظر المادة  -2
 .002ص  بن حيدة محمد، المرجع السابق، -3
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دون إذن والحماية ضد  الخاصة بهوإعطاء صورة غير صحيحة عن الشخص ونشر الصور 
 1التجسس...إلخ.

الانفراد بحياة هادئة مستقلة، محمية من أي تدخل أو تطفل  د فيحق الفر ي قصد به كما 
خارجي، ويشمل ذلك شؤونه الخاصة أو عاقاته بالغير أو بالمحيط الذي يعيش فيه أو سواء كان 

 2.ام أو الخاص بهي المحيط العذلك متعلق بالتصرفات التي يقوم بها ف

ومنه نطاق سرية الحياة الخاص نطاق شخصي يرتبط بالشخص ذاته، فهو يشمل جميع 
 3يقرر الشخص أن من مصلحته الاحتفاظ بها لنفسه. والوقائع التيالبيانات الشخصية 

خصية شومن هذا المنطلق تطور مفهوم الخصوصية ليتمحور حول المعطيات والبيانات ال
من  22ووفقا لنص المادة ، الحياة الخاصة للفرد لا يتجزأ من خيرة جزءحيث أصبحت هذه الأ

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع  27-81رقم القانون 
معلومة بغض النظر عن الدعامة الخاصة بها متعلقة بشخص  كلالشخصي يقصد بهذه الأخيرة 

رقم  إلىجوع ر ا بالمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيسواء كان معروف أو قابل للتعرف علي
 4التعريف أو عنصر من عناصر هويته المدنية، الدينية، البيومترية، الثقافية، الاقتصادية...إلخ.

ت  ونظرا للتطور التكنولوجي الذي شهده العصر الحالي وما أحرزه من تقنيات حديثة أد 
لبيانات ذات الطابع الشخصي، أصبح من االمتضمنة  الزيادة سرعة تداول المعلومات بما فيه

                                                           
-81الحق في خصوصية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري دراسة في ظل قانون رقم " أحمد،بولباري  ريم،بلحسن  -1

، ص 0202، الجزائر،  - الجلفة-عاشور، جامعة زيان 22العدد  ،22مجلد ال، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "  27
098. 

المجلد  ،مجلة الفكر القانوني والسياسي، "ق في الخصوصية وحمايتها المدنية من وسائل الإعامالح"ئافان عبد العزيز رضا،  -2
 .229، ص 0208، الجزائر، -الأغواط  –، جامعة عمار ثليجي 20العدد  ،22

ريمه على جالمعلومات والوثائق الإدارية وتداولها، وت إلىسياقات الموجب الدستوري للحق في الوصول "دينس عبد القادر،  -3
 .292، المرجع السابق، ص "أي انتكاسة؟ ...24-08ضوء الأمر رقم 

 السالف الذكر.، 27-81من قانون رقم  22المادة  ا نظر -4
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لى ع طاعالضروري العمل على خلق موازنة بين الحق في حماية الخصوصية والحق في الا
 1المعلومة وتداولها.

لذلك جاء قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة العمليات ذات الطابع 
ة لزم وجوب خضوع كل معالجوالذي است  الخاصة، و وم بها الهيئات العمومية الشخصي التي تق

لتصريح مسبق من السلطة المختصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو بترخيص منها، 
ما عدا المعطيات المعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطني والأغراض الوقاية من الجرائم 

 2ومتابعتها.

من التدخل في الحياة الخاصة  أحيانا نوعالحة العامة قد تفرض إلا  أن  مقتضيات المص
تضع  ةللفرد في حدود ما يتطلبه النشاط الإداري أو القضائي، حيث وبموجب سلطتها القانوني

الفرد دون غيره كعقود الحالة المدنية، سجل الضرائب،  ومعلومات تخص بياناتالإدارة يدها على 
 3.القضائية وغيرهاصحائف السوابق 

 وكشف عليها، اطاع استباحة أيرة لهذا النوع من المعلومات لا يعني لكن حيازة الإدا
طة ن السلعلى هذه المعطيات مقيدا بضوابط صارمة كالحصول على أمر م طاعبل يبقى الا

 4الأفراد. ةوحماية لخصوصيراف الإدارة أو تعسفها في استعمال سلطتها حالقضائية ضمانة لعدم ان

 

 

 

 

                                                           
 .024المرجع السابق، ص  أحمد،بولباري  ريم،بلحسن  -1
ع السابق، ، المرج"افية الانتخاباتحرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثارها على مبدأ شف"دينس عبد القادر،  -2

 .822ص 

 .924مالكي آسيا، بروك حليمة، المرجع السابق، ص  -3
 السالف الذكر. ،990-02رئاسي رقم من مرسوم  97ا نظر المادة  -4
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 المعلومة. إلىد من النفاذ حالمهنية كقيد يالثالث: السرار  الفرع

رار على أس يطلع الموظف العمومي بمناسبة وأثناء تأدية المهام الوظيفية المنوطة به
لعام إحداث أضرار بالمرفق ا إلىوالتي قد يؤدي تسريبها  ،طة بالوظيفة والإدارةومعلومات مرتب

لسير ا وكضمانة لاستمراريةلصدد ا وفي هذاوإعاقة حسن سيره بشكل مباشر أو غير مباشر. 
العديد من التشريعات والقوانين على مبدأ الحفاظ على السر المهني  نصتالعمومية  الحسن للإدارة

 1كمبدأ أخاقي قبل أن يكون التزام قانوني يقع على عاتق الموظف العمومي.

 قتة ولامؤ علم الشخص بحكم مهنته الدائمة أو ال إلىقصد بالسر المهني كل ما يصل وي  
 2معروفة.الغير يشمل هذا السر إلا المعلومات 

عرف على أنه كتمان كافة المعلومات التي تقع بعلم الموظف خال مزاولته لمهامه كما ي  
الوظيفية أو بسببها، حيث تشمل على ما ينشأ عن الممارسة الوظيفية من عاقات واتصالات 

 3وظف بعدم إفشائها.للمصلحة العامة يلتزم الم منه وحماية ،رسمية

فشاء إقران أي إى واجب الحفاظ على السر المهني و حيث تؤكد القوانين بشكل واضح عل
له بعقوبات تأديبية وجبائية، وقد نص المشر ع الجزائري عليه كواجب من الواجبات المقررة للموظف 

ي العام المتعلق بالقانون الأساس 22-22مر رقم من الأ 91ومي من خال نص المادة العم
به أو  مر علخبللوظيفة العمومية والتي يمنع بموجبها من كشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي 

حرر ضرورة المصلحة، ويت تضيهاتقعليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا في الحالة التي  عاطل
 4ة.لالموظف العمومي من هذا الالزام في حالة صدور ترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤه

                                                           
لمتضمن ا 22-22النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر رقم  سلطانة، سكفالى إيمان،العيداني  الزهرة،جدو فاطمة  -1

 .22، ص 0284لقيس للنشر، الجزائر، للوظيفة العمومية، د.ط.ن، دار ب القانون الأساسي العام
، "تأديب الموظف العام عن خطأ إفشاء السر المهني في قانون الوظيفة العامة الجزائري "، فاطمة الزهرة، الفاسي وسامبلخير  -2

 .412، ص0208، جامعة غرداية، الجزائر، 28، العدد 89، مجلد والدراساتمجلة الواحات للبحوث 
 .290المرجع السابق، ص  فاكية،سقني  -3

 .السالف الذكر، 22-22من أمر رقم  91المادة  ا نظر -4
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ونه ل بهذا الالتزام كأخ   موظفويتم توقيع عقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة على كل 
قانون الأساسي من ال 812لثالثة وفقا لنص المادة االأخطاء التأديبية من الدرجة ضمن مصنف 

ا بين م وتتراوح هذه العقوبات المهنية،أي إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار للوظيفة العمومية 
 1.اري والنقل الإجبدرجتين  إلىثمانية أـيام، التنزيل من درجة  إلىالتوقيف عن العمل من أربعة 

ز الحق في  وعلى الرغم من أن المشر ع الجزائري من خال قانون الوظيفة العمومية قد عز 
أين اعتبر حق اخفاء  812الحصول على المعلومة انطاقا من الفقرة الثانية من نص المادة 

ديمها خال تأدية مهامه خطأ من الدرجة الثالثة، قع المهني التي من واجبه تبلومات ذات الطاالمع
فة يلتزم الموظف العمومي بتقديم جل المعلومات المهنية المرخص له بتقديمها لومنه بمفهوم المخا

 خال تأدية مهامه والتي تخرج عن نطاق السر المهني.

أن  مالمعلومة، بحك إلىممارسة الحق في النفاذ  د منحإلا  أن السر المهني يبقى قيدا ي
ول لوصا عليها أو طاعمهنية لا يجوز لأي كان الادارية تصنف كأسرار الابعض المعلومات 

فراد والخاص بالأ، الصالح العام للإدارة من جهة والحفاظ علىإليها لضمان سير الوظيفة العامة 
       2 .ى سرار من جهة أخر بهم هذه الأ رتبطالذين ت

رية فيما يتعلق ة والجزائالإسبانيمما سبق ذكره، تتجلى الفجوة بين المنظومتين القانونيتين 
على المعلومة أو الوصول اليها في كيفية الانتقال  طاعبالقيود الواردة على ممارسة الحق في الا

 الممارسة الإجرائية. إلىمن المبدأ الدستوري 

أصيل حدود هذا الحق والاستثناءات الواقعة عليه ضمن فبالرغم من اشتراكهما في ت
من التعديل  22و )المادة  3(8471لسنة  الإسبانيمن الدستور  822النصوص الدستورية )المادة 

، إلا أن هناك تباين واضح وجلي في التفصيل الاجرائي بهذا الخصوص. 4(0202الدستوري لسنة 
والذي  84/0282متكامل عبر القانون رقم  تنظيم قانوني الإسبانيحيث أوجد المشرع   

                                                           
 .أمر نفسه من 812المادة  ا نظر-1
 .292-290المرجع السابق، ص ص  فاكية،سقني  -2

3 - Artículo 105 de la Constitucion Española, op.cit. 
 ، السالف الذكر.990-02من مرسوم رئاسي رقم  22ا نظر المادة  - 4
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منه لتشمل العديد  89وسع من نطاق الاستثناءات الواردة على هذا الحق من خال نص المادة 
 1 الخ....من المجالات المتعلقة بالسيادة؛ الأمن؛ الاقتصاد والبيئة

الفرد في  قبالإضافة لإقراره لضمانة جوهرية مفادها صياغة معايير دقيقة للموازنة بين ح
المعلومة دون المساس بحق الغير في حماية خصوصيتهم ومعطياتهم ذات الطابع  إلىالنفاذ 

 الشخصي.

في هذا الخصوص أن توسعه المفرط في  الإسبانيلكن ما يعاب على موقف المشرع 
المعلومة يثير إشكالات قانونية تمس جوهر هذا  إلىتحديد القيود الواردة على الحق في الوصول 

الحق، حيث ي منح هذا التوسع الإدارة مبررات قانونية عديدة لرفض تقديم المعلومات مما قد يحول 
استثناء، كما أن توظيفه لمصطلحات مرنة غير دقيقة مثل  إلىالقيود لأصل وممارسة الحق 

 السياسة النقدية والمصالح الاقتصادية قد يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة لتفسير القيد.

قيضاً لذلك، وفي ظل غياب قانون مستقل وشامل لهذا الحق نجد أن التجربة الجزائرية ن
لازالت رهنا لعمومية النصوص الدستورية، مما جعل حدود ممارسة هذا الحق متشتتة بين نصوص 

 الدقة في تحديد معايير الموازنة وآليات التنفيذ. إلىقانونية وتنظيمية متفرقة تفتقر 

صراحة الوصول الجزئي كآلية قانونية تضمن عدم حجب  الإسبانيكما كرس المشرع 
المعلومة العامة بأكملها إذا كان القيد يمس جزءا منها فقط، حيث تلزم الإدارة بحذف المعلومات 

، وهذا التكريس يعد تعزيزا للشفافية الإدارية؛ 2المعلومة إلىالتي تمثل قيدا على الوصول 
الجزائري لهذا النوع من الآليات القانونية التي تضمن حق المواطن  وفي المقابل؛ يفتقر القانون  

  المعلومة من جهة وعدم المساس بالسرية الإدارية من جهة أخرى. إلىفي الوصول 

  

 

                                                           
1 - Artículo 14 de Ley 19/2013, op.cit.  
2 - Artículo 16 de Ley 19/2013, op.cit. 
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ة لإسبانيابين المنظومتين  جليوجود تباين  إلىتخلص الدراسة المقارنة في هذا الفصل  
 منداءً ابت هذا الاختافالمعلومات، حيث يبرز  ىإلوالجزائرية في تنظيم الحق في الوصول 

ال الرقمنة الشاملة عبر بوابة الشفافية والآجمرحلة  إلى إسبانيالذي انتقل في ا الجانب الإجرائي
 موقف المشرع الجزائري غامضا غير واضح في، بينما لا يزال للفصل في الطلبات...الخ الملزمة

صوص قانونية متفرقة في ظل غياب قانون ينظم هذا الخصوص، حيث تنظم هذه الآليات ن
  كيفيات تقديم الطلبات والرد عليها والآجال القانونية لذلك.

عة عالية نجا الإسبانيإذ أثبت النموذج  الآليات الرقابية،وتتأكد هذه الفجوة عند فحص  
حماية تضمن " CTBGوالحوكمة الرشيدة  مجلس الشفافية"فضل استحداث هيئة إدارية مستقلة ب

المعلومة، هذا بالإضافة لتكريس الطريق القضائي كآلية رقابية  إلىللحق في الوصول  متخصصة
اء الإداري لقضعلى خاف الرقابة التقليدية في الجزائر التي تقتصر على ا ،تعزز من الحماية

والتعقيد.  لوهي مسارات تتسم بالطو  الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،والتظلمات 
ين باعتماده آليات دقيقة للموازنة ب الإسباني، فقد تفوق المشرع نظام القيودأما من حيث  
، إلا أن توسعه في نطاق القيود الواردة على هذا الشخصيةالمعطيات  حق حمايةو  طاعحق الا

حجب و  الحق قد يفتح الباب لثغرات قانونية تمنح الإدارة مبررات واسعة لرفض طلبات الوصول
المعلومات مما يجرد الحق من محتواه وفاعليته، بالإضافة لاستحداثه آلية الوصول الجزئي للحد 
من وطأة هذه القيود، فبدلا من الرفض الكلي للطلب يتم حجب المعلومات السرية فقط ومنح 

  على بقية أجزاء الوثيقة الإدارية. طاعالا

الإجرائي  ود دستورية وقانونية عامة تفتقر للعمقفي حين تظل التجربة الجزائرية متمسكة بقي 
ريعية بيئة تش إلىوالموازنة الموضوعية، مما يجعل الحق في المعلومة في الجزائر بحاجة ماسة 

.حيز النفاذ الفعلي إلىمتخصصة تخرجه من حيز المبادئ العامة 
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 خاتمة

 طاعظمة القانونية الحديثة من اعتبار الحق في الاالراشد مقوماته في الأن الح كميستمد  
ع مؤسساتي واق إلىعلى المعلومة حجر الزاوية لتجسيد الشفافية الإدارية وتحويلها من مبدأ نظري 

ملموس، فإن دور هذا الحق في إضفاء الشفافية على العمل الإداري يتجاوز مجرد تمكين الأفراد 
لى كونه آلية للرقابة الشعبية الوقائية التي تفرض ع إلىلإدارية المعلومة والوثائق ا إلىمن النفاذ 

 الإدارة الالتزام بعقلنة القرارات الصادرة عنها لعلمها المسبق بأنها ع رضة للمساءلة.

فالشفافية الإدارية لا تتحقق إلا بتعزيز التدفق المعلوماتي المستمر، حيث أن هذا الأخير  
لمعلومة مما يؤدي بالضرورة للحد من مظاهر الفساد وتعزيز الثقة من شأنه كسر احتكار الإدارة ل

بين المواطن والإدارة، كما يفضي لانتقال الإدارة من نموذج الإدارة التقليدية المتحصنة بالسرية 
الراشد  كمالح  نموذج إداري يتسم بالوضوح والعلنية والخضوع التام لمبادئ  إلىوالغموض الإداري 
 ة.من شفافية ومساءل

الجزائري و  الإسبانيوعلى ضوء هذا الدور الجوهري، كشفت الدراسة المقارنة بين النظامين  
عن تباينات جوهرية في كيفية توظيف هذا الحق كضمانة للشفافية الإدارية، فعلى الرغم من أن 

 قليميةالمسار التشريعي في كا الدولتين نابع من إرادة التكيف مع الالتزامات الدولية من جهة والإ
ة والعربية من جهة أخرى إلا أن مخرجات البحث أثبتت أن التكريس الدستوري الإفريقيالأوروبية، 

لا يكفي وحده لإرساء دعائم هذا الحق مالم يقترن بهيكل تشريعي وتنظيمي يضمن خروجه من 
 الممارسة الفعلية. إلىالتنصيص الدستوري 

ين الحق والمبدأ في ظل تواجد تداخل بينهما، هذا وبالإضافة لبروز التمايز المفاهيمي ب 
ع  طاعفأصبح من الممكن الفصل بين الا على المعلومة كحق من الحقوق الأساسية التي ت وض 

جري ات الإدارة بم   اطاعفي يد المواطن لإشراكه في تسيير الشأن العام واتخاذ القرار وإبقائه على 
العمل الإداري والذي ي عد من أهم متطلبات تكريسه العمومية، وبين الشفافية كمبدأ يحكم سير 

ن ح الجمهور حق الوصول  المعلومات العامة والوثائق الإدارية، فأحدهم ي مثل الغاية  إلىالفعلي م 
 والآخر الأداة.
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ة لإسبانياوبالتعمق في البناء الدستوري والتشريعي لهذا الحق على ضوء التجربتين  
تة تتمثل في أن المؤسس الدستوري الجزائري كان أكثر وضوحاً في والجزائرية، نجد مفارقة لاف

تأطير هذا الحق صلب الوثيقة الأسمى للدولة ولو كان ذلك بشكل متأخر بحلول بإصدار التعديل 
مانحا إياه تنصيصا صريحا ضمن الحقوق الأساسية للفرد؛ متفوقا في  0282الدستوري لسنة 
ط كيفيات السند القانوني الذي يضب إلىذا التفوق ظل يفتقر ؛ غير أن هالإسبانيذلك على نظيره 

 ممارسة هذا الحق.

تكريس ا الحق بتواضع النص الدستوري على هذ الإسبانيوفي المقابل، استدرك المشرع  
لذي المعلومة العامة والحوكمة الرشيدة ا إلىفي قانون الشفافية والوصول تشربعي صريح تجلى 

ك بمنظومة المعلومة، معززا ذل إلىالإجرائية لتقديم طلبات الوصول  لصيجاء دقيقا في ضبط التفا
" التي جعلت من الحصول على المعلومة عملية تقنية بوابة الشفافيةرقمية متكاملة عبر " 

وص وغياب اني من تشتت النصمحكومة بآجال دقيقة بينما لا يزال التكريس التشريعي الجزائري يع
 جراءات.يوحد هذه الإ قانون شامل

ة نجاعة مؤسساتية من خال فك الارتباط بين الإدارة الإسبانيهذا وقد أثبتت التجربة  
ي كجهة إدارية مستقلة تفصل ف "" مجلس الشفافية والحوكمة الرشيدةوالخصومة عبر استحداث 

جانب منح الفرد الحق في سلوك مسلك القضاء  إلىالطعون الموجهة ضد قرارات رفض الوصول، 
 .طاعضد هذه القرارات كضمانة رقابية أوسع لمنع تعسف الإدارة في رفض الوصول والا للطعن

حيث يظهر هذا الفراغ المؤسساتي جليا في المنظومة الجزائرية التي لا تزال تطبق القواعد  
العامة للتظلم الإداري والطعن القضائي الإداري في ظل غياب هيئات إدارية مستقلة تضمن 

 طاعقوق الافراد وصيانة أسرار الدولة وهو ما يجعل مسار استرداد الحق في الاالتوازن بين ح
 على المعلومة مسارا معقدا يفتقر للتخصص المطلوب لمواجهة تحديات الإدارة الحديثة.

سة المعلومة ومقتضيات السرية، ت ظهر الدرا إلىوفي إطار التوفيق بين الحق في الوصول  
ة من القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق في سبيل الموازنة بين جمل الإسبانيتبني المشرع 

مقتضيات الشفافية من جهة و سرية بعض المعلومات بحكم طبيعتها من جهة أخرى ولو كان 
 لىإهذا التبني مبالغا فيه بعض الشيء ، حيث وسع من نطاق تقييد ممارسة الحق في الوصول 
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 خير من محتواه، ولكن للتقليل  من وطأة هذه القيود أقر  فرغ هذا الأالمعلومة العامة مما قد ي  
الوصول الجزئي كآلية تمنع الحجب الكلي للوثيقة أو المعلومة لمجرد تضمنها بيانات سرية مع 

المعلومة والحق في حماية المعطيات  إلىإقرار عناية فائقة للموازنة بين الحق في الوصول 
 .الشخصية وعدم المساس بخصوصيات الغير

وفي المقابل يظهر موقف المؤسس الدستوري الجزائري في موقف مشابه للإسباني، حيث  
صراحة أن ممارسة هذا الحق ليست بالمطلقة بل نسبية مقيدة بالحدود المتعلقة بالمساس  أقر  

بسيادة الدولة وأمنها، خصوصية الأفراد وكذا حماية المصالح المشروعة للمؤسسات والأشخاص 
لكن تظل رهناً لنصوص فضفاضة وتشتت إجرائي بين قوانين الوظيفة العامة وحماية الاعتبارية 

 المعطيات الشخصية وغيرها، في ظل غياب قانون يحدد نطاق تطبيق هذا الحق صراحة. 

تأسيساً على ما انتهت اليه هذه الدراسة المقارنة من نتائج، وفي ظل الفجوة القانونية  
يات ة والجزائرية، نتقدم بمجموعة من التوصالإسبانيين المنظومتين والاجرائية التي تم رصدها ب

ة لإسبانياسد  الفراغ القانوني في التجربة الجزائرية والاستفادة من تفوق التجربة  إلىالتي تهدف 
 في تكريس هذا الحق وتنظيمه، والتي تتمثل فيما يلي:

معلومة في الجزائر وذلك بإصدار على ال طاعتعزيز الإطار القانوني للحق في الاضرورة  - 
قانون شامل لكيفيات ممارسة هذا الحق؛ نطاق تطبيقه والمعلومات المستثناة منه؛ إجراءات طلب 
المعلومة؛ تحديد دقيق للآجال القانونية للرد على الطلبات وتقديمها وكذا طرق الطعن في القرارات 

 .طاعالمتعلقة بالا

مستقلة متخصصة تتمتع بصاحيات واسعة للفصل في التظلمات إنشاء هيئة إدارية  العمل على -
على الوثائق الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا  طاعالمتعلقة برفض منح المعلومة والا

 ".مجلس الشفافية والحوكمة الرشيدة"  الإسبانيالخصوص، كنظيرتها في القانون 

لى المعلومة ع طاعمومي حول تفعيل الحق في الاتنظيم دورات تدريبية وتكوينية للموظف الع -
وأهميته في إضفاء الشفافية على العمل الإداري، بالإضافة لتوعية المواطن حول حقه الدستوري 

 ه على المعلومة وتلقيها والوصول اليها في حدود ما ينص عليه القانون.اطاعفي 
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في  المعلومات وأنظمة الرقمنة الحديثةتعزيز الحكومة الالكترونية من خال توظيف تكنولوجيا  -
نه المعلومة وتقدم طلبات الوصول إليها وم إلىالإدارات العمومية لتسهيل وتبسيط عملية النفاذ 

تحسين جودة الخدمات المقدمة، كإنشاء بوابة أو منصة الكترونية تكرس آلية تقديم الطلبات 
الوقت والجهد  لورقية التي تتسم بالتعقيد وتتطلبومعالجتها الكترونيا بعيداً عن الوسائل التقليدية ا

 ة.الإسبانيكبوابة الشفافية 

المتعلق بحماية المعلومات  24-08ضرورة مراجعة وتخفيف القيود الواردة في الأمر رقم  -
، وذلك عبر تقييد السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة في تصنيف الوثائق، الاداريةوالوثائق 

عدم التوسع في إضفاء طابع السرية على المعلومات التي تهم المواطن، ويكفل التوازن  بما يضمن
 لىإوالحق الدستوري في الوصول  والمعلومات الإدارية الهامة بين مقتضيات الأمن الوطني

 .المعلومة
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المراجعو  المصادر قائمة  
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 .0282الرياض، 

ميلودي فتيحة، الآليات القانونية لتكريس مبدأ الشفافية في عملية ابرام الصفقات العمومية،  .2
أطروحة مقدمة من أجل نيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الصفقات العمومية، قسم الحقوق، 

-0202، الجزائر، -تيموشنت  نعي- كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بلحاج بوشعيب
0209. 
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 المذكرات الجامعية: .ب
 :مذكرات الماجستير 

المعلومة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير  إلىزعباط الطاهر، حق المواطن في الوصول  .8
حقوق، تخصص حقوق الانسان والحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 

 .0289-0282ر، ، الجزائ-ورقلة- مرباح
قادري نسيمة، الممارسة الجزائرية في مجال الآليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق  .0

الانسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة 
 .0224، الجزائر، -وزو تيزي - مولود معمري 

ومات في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة على المعل طاعلعجال منيرة، الحق في الا .2
ة العقيد فريقيالإالماجستير، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة 

 .0288-0282، الجزائر، -أدرار-أحمد دراية
 :مذكرات الماستر 

ون الجزائري، مذكرة بوحميدي فاطمة الزهراء، الحق في الحصول على المعلومة في القان .8
مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي 

 .0202-0209مغنية، الجزائر، 
حق المواطن في المعلومة بين التكريس والتقييد القانوني،  وفاء،حوالي يسرى وردية، مهني  .0

لعقيد أكلي ااري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الإد
 .0202-0200، الجزائر، -البويرة– محند أولحاج

 :المقالات العلمية /3
جلة مئافان عبد العزيز رضا، "الحق في الخصوصية وحمايتها المدنية من وسائل الإعام"،  .8

، الجزائر، -الأغواط  –ي ، جامعة عمار ثليج20العدد  ،22، المجلد الفكر القانوني والسياسي
 .244-222، ص ص 0208
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يني عبد الحليم،" تأرجح الحقوق والحريات الأساسية في الميثاق العربي لحقوق الانسان أود .0
-، جامعة قاصدي مرباح 28 ، العدد82 المجلد دفاتر السياسة والقانون،والمعايير الدولية"، 

 .822-48، ص ص 0209، الجزائر، -ورقلة 
لوم المجلة الجزائرية للعد الحفيظ، "الحق في الاعام الإداري نشأته وتطوره"، أوسوكين عب .2

، ص 8442جامعة الجزائر، الجزائر،  ،22العدد ، 22الجزء ، القانونية الاقتصادية والسياسية
 .222-228ص 

مجلة س"، المعلومة في الجزائر وتون إلى" التنظيم التشريعي للحق في النفاذ نبيل،آيت شعال  .9
-بريكة–، المركز الجامعي سي الحواس 28، العدد 29، المجلد لدراسات القانونية والاقتصاديةا
 .048-072، ص ص 0208الجزائر،  ،

برصالي قدور، بوزيدي خالد، "مظاهر تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وفقا للقانون  .2
، جامعة 20، العدد 24 ، المجلدالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية "،02-80

 .924-981، ص ص 0209تيسمسيلت، الجزائر، 
جلة الحقوق مبلباقي وهيبة، الفحلة مديحة، "مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية"،  .2

، ص 0200، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، الجزائر، 28، العدد 82، المجلد والحريات
 .287-041ص 

باري أحمد، "الحق في خصوصية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري بلحسن ريم، بول .7
، العدد 22، المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، " 27-81دراسة في ظل قانون رقم 

 .028-021، ص ص 0202الجزائر،  ،- الجلفة-عاشور، جامعة زيان 22
ام عن خطأ إفشاء السر المهني في بلخير وسام، الفاسي فاطمة الزهرة، "تأديب الموظف الع .1

، جامعة 28، العدد 89، مجلد مجلة الواحات للبحوث والدراساتقانون الوظيفة العامة الجزائري"، 
 .8222-472، ص ص 0208غرداية، الجزائر، 

 مجلةعلى المعلومات في القانون الجزائري"،  طاعبن حيدة محمد، "تكريس الحق في الا .4
، -النعامة–، المركز الجامعي صالحي أحمد 28، العدد 22، المجلد يةالقانون والعلوم السياس

 .009-082، ص ص 0284الجزائر، 
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لستاذ مجلة االمعلومة في القانون الجزائري"،  إلىبن داود حسين، "حق المواطن في النفاذ  .82
-لةالمسي- ، جامعة محمد بوضياف20العدد  ،22المجلد ، الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .8071-8024، ص ص 0208، الجزائر، 
، "تمكين المجتمع المدني لتعزيز المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية لسب "بن علي خليل، .88

 .822-72ص ص  ،0281، الجزائر، -الجلفة-عاشور، جامعة زيان 22، العدد مجلة أبحاث
دد الع، اسات وأبحاثمجلة در بن عودة يوسف، "عاقة التنمية الدولية بحقوق الانسان"،  .80
 .927-992، ص ص 0282، الجزائر، -الجلفة- ، جامعة زيان عاشور02
دور الشفافية والمساءلة في تحسين أداء الأجهزة "بوالفول هرون، بوزيان رحماني جمال،  .82

مجلة الدراسات المالية ، "رات العمومية الجزائرية )دراسة وصفية تحليلية(ادالإدارية بالإ
، -تيبازة–، المركز الجامعي مرسلي عبد الله 20، العدد 22، المجلد داريةوالمحاسبية والإ

 .227-290ص ص  ،0200الجزائر، 
نصوص  نبي-مقارنةدراسة  –التظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري "بوزيفي شريفة،  .89

لصفقات وقانون ا 21/24وقانون الإجراءات المدنية والإدارية  22/829قانون الإجراءات المدنية 
، 0202 مليانة، الجزائر،، جامعة خميس 28العدد  ،27، المجلد مجلة صوت القانون ، "العمومية
  .480-112ص ص

بوشباط فريحة، فعالية الشفافية في مكافحة الفساد الإداري والمالي "دراسة مقارنة بين الفقه  .82
، العدد 09، المجلد ءمجلة الاحيا، 28-22الإسامي وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

 .022-022، ص ص 0209الجزائر،  ،-28باتنة -، جامعة الحاج لخضر 29
من الدستور" الحق في الحصول على  28بوكثير عبد الرحمن،" نحو تكريس حقيقي للمادة  .82

، 8، جامعة باتنة 82، العدد مجلة الباحث للدراسات الكاديميةالمعلومات والوثائق الإدارية"، 
 .020-810، ص ص 0287الجزائر، 

 24-08تومي يحي، "الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الإدارية على ضوء القانون رقم  .87
، جامعة 20، العدد 27د ل، المجالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةدراسة تحليلية"، 

 .8229-8208، ص ص 0200تسمسيلت، الجزائر، 
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على الوثائق الارشيفية بين الحق في الوصول  طاعالاحشاني مبارك، شواو عبد الباسط، " .81
المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسيةوحتمية الحماية القانونية: دراسة في التشريع الجزائري"، 

 .11-78، ص ص 0209، -الجلفة–، جامعة الشهيد زيان عاشور 28، العدد 87
المجلد  ،لآداب والعلوم الاجتماعيةمجلة احيمر فتيحة، "الشفافية كآلية للحد من الفساد"،  .84
 .27-02، ص ص 0287، الجزائر، -سطيف–، جامعة محمد الأمين دباغين 28، العدد 89
ة دراس–خالي خديجة، مهداوي عبد القادر، "ضمانات مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات  .02

د الرحمن ميرة ، جامعة عب20العدد ، 88المجلد ، المجلة الكاديمية للبحث القانوني"، -مقارنة
 .019-022، ص ص 0202، الجزائر، -بجاية–

خالي خديجة، مهداوي عبد القادر،" الضمانات الإجرائية لممارسة حق الحصول على  .08
، جامعة 20، العدد 27، المجلد مجلة القانون والمجتمعالمعلومات في التشريعات المغاربية"، 

 .822-829، ص ص 0208، الجزائر، -أدرار-درايةأحمد 
دينس عبد القادر،" حرية الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية وأثرها على مبدأ شفافية  .00

، -غليزان–، المركز الجامعي أحمد زبانة 28، العدد 27، المجلد مجلة القانون الانتخابات"، 
 .822-824، ص ص 0281الجزائر، 

ائق المعلومات والوث إلىدينس عبد القادر،" سياقات الموجب الدستوري للحق في الوصول  .02
المجلد ، مجلة المفكر...أي انتكاسة؟"، 24-08الإدارية وتداولها وتجريمه على ضوء الأمر رقم 

 .228-228، ص ص0202الجزائر،  ،-بسكرة-خيضر، جامعة محمد 28، العدد 81
كمزايدي حميد، "دور  .09 تحاد الراشد في مكافحة الفساد في افريقيا: دراسة تحليلية لاتفاقية الا الح 

، 20، العدد 82، المجلد المجلة الكاديمية للبحث القانونيلمنع الفساد ومكافحته"،  الإفريقي
 .222-227، ص ص 0200، الجزائر، -بجاية–جامعة عبد الرحمن ميرة 

 ،دفاتر السياسة والقانون زعباط عمر، "مبدأ الشفافية في مجال نشاط الإدارة العمومية"،  .02
 .78-24، ص ص 0202، الجزائر، -ورقلة–امعة قاصدي مرباح ، ج20 ، العدد80المجلد 
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المعلومة الإدارية كآلية لرقابة أعمال  إلىزيد الخيل توفيق، "حق المواطن في الوصول  .02
-الأغواط–، جامعة عمار ثليجي 20، العدد 27المجلد  مجلة الفكر القانوني والسياسي،الإدارة"، 

 .088-849، ص ص 0202، الجزائر، 
بد الحميد، بن ديدة نجاة، "حق تداول المعلومات والقيود الواردة عليه في النظام سعيدي ع .07

–، جامعة محمد خيضر 28العدد ، 82المجلد ، مجلة الاجتهاد القضائيالقانوني الجزائري"، 
 .711-727، ص ص 0208، الجزائر، -بسكرة

التقييد"، ين الاطاق و المعلومات في القانون الجزائري ب إلىقني فاكية، "الحق في الوصول س .01
-220، ص ص 0202، جامعة تامنغست، الجزائر، 28العدد ، 87، المجلد مجلة آفاق علمية

297. 
جلة مبلحسن حسام الدين لحسن، "مفهوم المعاهدات الدولية وتصنيفاتها"،  أحمد،شطة  .04

الجزائر،  ،-الاغواط-ثليجي، جامعة عمار 20العدد ، 22، المجلد البحوث القانونية والاقتصادية
 .427-402، ص ص 0202

رافع خضر صالح شبر، "تقييد حق الحصول على  زينة،صاحب كوزان السياوي  .22
، جامعة 20، العدد 82، المجلد مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةالمعلومات"، 

 .804-20، ص ص 0281بابل، العراق، 
 المعلومات"، إلىاطن في الوصول عبد الحفيظ عبد الرشيد، مبارك حفيظة، "حق المو  .28

، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسامية قسنطينة، 20العدد ، 02، المجلد مجلة المعيار
 .222-292، ص ص 0200الجزائر، 

، 82، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية"الفساد وحقوق الانسان"،  محمد،عبيدي  .20
 .242-279، ص ص 0200الجزائر،  ،-الجلفة-عاشور، جامعة زيان 22العدد 

-الشفافية والمساءلة كآلية لمكافحة الفسادالدين،" شرقي صالح  مسعود،العربي مومن  .22
مجلة قبس  ،الإسامي"وآليات الفقه -0202 دراسة مقارنة بين مستجدات التعديل الدستوري 

-الوادي–لخضر الشهيد حمه ، جامعة 20العدد ، 21 ، المجلدللدراسات الانسانية والاجتماعية
 .782-214، ص ص 0209، الجزائر، 
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فراحتية بدر الدين، بركات مولود، "الحق في الحصول على المعلومات بين التكريس  .29
، 8، العدد 82، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونيةوالممارسة في التشريعات المقارنة"، 

 .077-021، ص ص 0202الجزائر،  ،-المسيلة–جامعة محمد بوضياف 
فغرور رابح، "الحق في المعلومة في الجزائر بين التكريس الدستوري والقصور التشريعي"،  .22

-عبد الحميد مهري ، جامعة قسنطينة 28 ، العدد82، المجلد مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
 .221-299، ص ص 0209، الجزائر، -20قسنطينة 

لمجلة اي الجزائر: بين النص والممارسة"، المعلومة ف إلى"الحق في النفاذ  نسيمة،قادري  .22
، -وزو تيزي -معمري مولود  ، جامعة20 ، العدد87المجلد  النقدية للقانون والعلوم السياسية،

 .229-229، ص ص 0200الجزائر، 
قداري أسماء، بن عثمان فوزية، "الشفافية الإدارية آلية لتجسيد الحوكمة في الجامعات  .27

 ، العدد28 ، المجلدلعلوم الرياضة والعلوم الإنسانية والاجتماعيةمجلة المحترف الجزائرية"، 
 .008-022، ص ص 0202، الجزائر، -الجلفة-عاشور، جامعة زيان 22
"دور الإعانات الدولية في توطيد القواعد الدستورية المقررة  خالد،روشو  الهدى،قوي نور  .21

، جامعة الشهيد 20، العدد 80لمجلد ، امجلة العلوم القانونية والسياسيةللحقوق والحريات"، 
 .122-182، ص ص 0208، الجزائر، -الوادي-لخضرحمه 

وث دائرة البح، "مكافحة جرائم الفساد والمساءلة فيدور الشفافية "كرور عبد الرحمن،  .24
–مرسلي عبد الله ، المركز الجامعي 20، العدد 22، المجلد والدراسات القانونية والسياسية

 .248-272ص ص ، 0200ر، ، الجزائ-تيبازة
كماالمعلومة قاعدة أساسية في النظام الديمقراطي و  إلىكسال عبد الوهاب، "حق النفاذ  .92  لح 

-بوضياف، جامعة محمد 20 ، العدد22 ، المجلدمجلة الدراسات والبحوث القانونيةالرشيد"، 
 .288-940، ص ص 0208، الجزائر، -المسيلة

مجلة "، دراسة قانونية مقارنة –المعلومات كوبيي حفصة، "الحق في الحصول على  .98
، المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعام، 28، العدد 21، المجلد الاتصال والصحافة

 .27-22، ص ص 0208الجزائر، 
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جتهاد مجلة الا"حقوق الانسان )مقاربة نظرية في المفهوم والخصائص("،  سوهيلة،لغرس  .90
، 0202، جامعة تامنغست، الجزائر، 22، العدد 80 ، المجلدديةللدراسات القانونية والاقتصا

 .922-249ص ص 
لونيسي علي، لوني نصيرة،" دور الإعان العالمي لحقوق الانسان في إقرار الضمانات  .92

، 29 لد، المجمجلة الستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية القضائية لحقوق الانسان"،
 .0279-0222، ص ص0202، الجزائر، -المسيلة -ياف ، جامعة محمد بوض20العدد 

المعلومة وحوكمة الإدارة العمومية في  إلىمالكي آسيا، بروك حليمة، "الحق في النفاذ  .99
، المركز الجامعي سي 28 ، العدد21 ، المجلدمجلة الدراسات القانونية والاقتصاديةالجزائر"، 

 .902-240، ص ص 0202، الجزائر، -بريكة–الحواس 
مجلة القانون العام الجزائري المعلومة"،  إلىرابط حسان، "شروط وضمانات حق النفاذ م .92

، 0209، الجزائر، -بلعباس سيدي-اليابس، جامعة لجيالي 20، المجلد التاسع، العدد والمقارن 
 .72-22ص ص 

مرزوقي عمر، كتاب ناصر، "الآليات والضوابط والضمانات التشريعية للحق في الوصول  .92
مجلة الدراسات القانونية ، 24"-08معلومات والوثائق الإدارية وتداولها على ضوء الأمر ال إلى

، 0202، الجزائر، -بريكة–سي الحواس ، المركز الجامعي 20، العدد 22، المجلد والاقتصادية
 .722-722ص ص 

، "ريةاتنظيم التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإد"مرية العقون، محمد بركات،  .97
، ص 0287، جامعة الجلفة، الجزائر، 28، العدد 82، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية

 .929-242ص 
مهداوي عبد القادر، بن السي حمو محمد المهدي، "مبدأ الشفافية في مستجدات التشريع  .91

ئر، ، الجزا-ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح 84، العدد دفاتر السياسة والقانون الجزائري"، 
 .271-278، ص ص 0281
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المير العيد، بن خليفة سميرة،" دور الشفافية والمسائلة في الحد من الفساد الإداري  .94
–، جامعة محمد خيضر 22، العدد 89، المجلد مجلة الاجتهاد القضائيبالجماعات المحلية"، 

 .912-924، ص ص 0200، الجزائر، -بسكرة
المجلد  ،مجلة العلوم القانونيةدفاع عن الباد"، "جريمة افشاء اسرار ال آلاء،ناصر حسين  .22
 .022-020، ص ص 0287، جامعة بغداد، العراق، 22، العدد 20
، "الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري  "هشام عبد السيد صافي محمد بدر الدين، .28

-ي عليجامعة لونيس، 28، العدد 82، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
 .822-29، ص ص 0202، الجزائر، -20البليدة 

، مجلة "هلتالي أحمد، "قانون انشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته .20
، الجزائر، -المسيلة–، جامعة محمد بوضياف 8، العدد 1، المجلد الدراسات والبحوث القانونية

 .228-297، ص ص 0202
مجلة الدراسات حقوق الانسان في إطار مجلس أوروبا"،  ويس نوال، "آليات حماية .22

-008، ص ص 0287، الجزائر، -سعيدة–، جامعة الدكتور مولاي الطاهر 21، العدد الحقوقية
021. 

 المداخات في الملتقيات الوطلنية: /1
  بوساحية أمير، شناتلية وفاء، مداخلة بعنوان العاقة الترابطية بين الرقمنة وتكريس الحق في
الوطني  الملتقى منشورة في أشغال المعلومة القضائية: نحو اصاح وعصرنة العدالة، إلىفاذ الن

المعلومة بين متطلبات التمكين وعوائق الممارسة"، جامعة  إلىم بـ "الحق في النفاذ و عن بعد الموس
 .82-28، ص ص 0208ماي  02تاريخ ، الجزائر، منعقد بمحمد لمين دباغين سطيف

 جامعية:المطبوعات ال /2
لحقوق الانسان، مطبوعة بيداغوجية محكمة مقدمة  قليميةبكر الدين هبة، الحماية الدولية والإ .1

لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .0202-0202، الجزائر، السنة الجامعية -عنابة–باجي مختار 
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دة الحكامة الرشيدة، موجهة لطلبة السنة أولى ماستر، كمون حسين، محاضرات في ما .0
-البويرة– العقيد أكلي محند أولحاجتخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .0202-0202، الجزائر، السنة الجامعية 
 النصوص القانونية: /2
 الدساتير: .أ

 الدستوري، ج.ر، العدد ، يتضمن التعديل0282مارس سنة  2مؤرخ في  28-82قانون رقم  .8
 22المؤرخ في  990-02رئاسي رقم ، معدل بمرسوم 0282مارس سنة  7، الصادر بـ 89

ل نوفمبر و ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أ0202ديسمبر سنة 
 .0202ديسمبر سنة  22، الصادر بـ 10 ، ج.ر، العدد0202سنة 

، يتعلق بإصدار التعديل 0202ديسمبر سنة  22لمؤرخ في ا 990-02رئاسي رقم مرسوم  .0
 22، صادر بـ 10 ، ج.ر، العدد0202الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

، يتضمن 0202مارس سنة  02مؤرخ في  29-02قانون رقم ب ومتمم معدل، 0202ديسمبر سنة 
 .0202س سنة مار  02، الصادر بـ 00التعديل الدستوري، ج.ر، العدد 

 المواثيق والاتفاقيات الدولية: .ب
 :المواثيق والاتفاقيات العالمية 

، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8422نوفمبر  9الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، معتمدة بتاريخ  .8
on-convention-://www.echr.coe.int/europeanhttps-، 8422سبتمبر  2

rights-human  00:92على الساعة  0202أفريل  28، ا طلع عليه بتاريخ. 
، دخل 8422ديسمبر  82العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتمد بتاريخ  .0

https://www.ohchr.org/fr/instruments-، 8472مارس  02حيز النفاذ بتاريخ 
-political-and-civil-covenant-mechanisms/instruments/international

rights    ،  02:28على الساعة  0202مارس  82ا طلع عليه بتاريخ. 
ديسمبر  82عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتمد بتاريخ ال .2

، 8472جانفي  2، دخل حيز النفاذ بتاريخ 8422

https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights
https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights
https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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-https://www.ohchr.org/fr/instruments
-and-social-economic-covenant-mechanisms/instruments/international

rights-cultural  00:00على الساعة  0202مارس 28، ا طلع عليه بتاريخ. 
، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 8424ماي  02اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ا عتمدت بتاريخ  .9
، 8412جانفي  70

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_
1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en-no=XXIII   87طلع عليه بتاريخ ، ا 

  .4:22على الساعة  0202مارس 
، دخلت حيز النفاذ 0222أكتوبر  28اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمد بتاريخ  .2

ا طلع  ، https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html، 0222ديسمبر  89بتاريخ 
 .81:28على الساعة  0202أفريل  8عليه بتاريخ 

 قليميةالمواثيق والاتفاقيات الإ: 
، دخل حيز النفاذ 8418جوان  07لحقوق الانسان والشعوب، ا عتمد بتاريخ  الإفريقيالميثاق  .8

charter-https://achpr.au.int/en/charter/african-، 8412أكتوبر  08بتاريخ 
rights-peoples-and-human  00:28على الساعة  0202أفريل  0، ا طلع عليه بتاريخ. 

، دخل حيز النفاذ 0222ديسمبر  7ميثاق الحقوق الأساسية لاتحاد الأوروبي، ا عتمد بتاريخ  .0
lex.europa.eu/legal-https://eur-، 0224ديسمبر  8بتاريخ 

content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT  0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ 
 .88:22على الساعة 

، دخلت 0222جويلية  28بتاريخ لمنع الفساد ومكافحته، ا عتمدت  الإفريقياتفاقية الاتحاد  .2
union-https://au.int/ar/treaties/african-، 0202فيفري  82حيز النفاذ بتاريخ 

corruption-combating-and-preventing-convention   20طلع عليه بتاريخ ، ا 
 .00:82على الساعة  0202أفريل 

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/ar/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption


 قائمة المصادر والمراجع

155 
 

 82، دخل حيز النفاذ بتاريخ 0229ماي  02الميثاق العربي لحقوق الانسان، ا عتمد بتاريخ  .9
، 0221مارس 

org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeChttp://www.lasportal.
harter.aspx  02:21على الساعة  0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ. 

جوان  81المستندات الرسمية، ا عتمدت بتاريخ  إلىاتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوصول  .2
، 0202ديسمبر  28، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 0224

-list?module=treaty-https://www.coe.int/en/web/conventions/full
detail&treatynum=205  80:20على الساعة   0202أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ.  

، دخلت حيز النفاذ بـ 0282ديسمبر  08بتاريخ  الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ا عتمدت .2
، 0282يونيو سنة  04

https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=a
r   81:88على الساعة 0202أفريل  21، ا طلع عليه بتاريخ. 

، دخل 0288جانفي  28لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، ا عتمد بتاريخ  الإفريقيالميثاق  .7
charter-ies/africanhttps://au.int/en/treat-، 0280ماي  89حيز النفاذ بتاريخ 
administration-and-service-public-principles-and-values  ا طلع عليه ،

 .81:82على الساعة  0202أفريل  20بتاريخ 
 82المعلومات في افريقيا، ا عتمد ودخل حيز النفاذ بتاريخ  إلىالقانون النموذجي للوصول  .1

أفريل  20، ا طلع عليه بتاريخ  https://achpr.au.int/en/node/873،  0282فيفري 
 .00:02على الساعة  0202

 82المعلومات في افريقيا، ا عتمد بتاريخ  إلىإعان مبادئ بشأن حرية التعبير والوصول  .4
، 0202أفريل  80، دخل حيز النفاذ بتاريخ 0284نوفمبر 

https://achpr.au.int/en/node/902  على الساعة  0202أفريل  20،  ا طلع عليه بتاريخ
00:22. 

 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar
https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar
https://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-service-and-administration
https://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-service-and-administration
https://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-service-and-administration
https://achpr.au.int/en/node/873
https://achpr.au.int/en/node/902
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 القوانين العضوية: .ت
  يتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر، 0200جزان سنة  4المؤرخ في  82-00قانون عضوي رقم ،

 .0200جوان سنة  82، الصادر بـ 98العدد 
 :تشريعيةالنصوص ال .ث
يتضمن قانون العقوبات، ج.ر، العدد  8422يونيو سنة  1مؤرخ في  822-22أمر رقم  .8

 01مؤرخ في  22-09، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 8422يونيو سنة  88، الصادر بـ 94
 .0209أبريل سنة  22، الصادر بـ 22، ج.ر، العدد 0209أبريل سنة 

يتعلق بالأرشيف الوطني، ج.ر، العدد  8411نة يناير س 02مؤرخ في  24- 11قانون رقم  .0
 .8411يناير  07، الصادر بـ 29

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  0222يوليو سنة  84مؤرخ في  82-22قانون رقم  .2
 .0222يوليو سنة  02، الصادر بـ 92المستدامة، ج.ر، العدد 

لوقاية من الفساد ومكافحته، ، يتعلق با0222فبراير سنة  02مؤرخ في  28-22قانون رقم  .9
 .0222مارس سنة  1، الصادر بـ 89 ج.ر، العدد

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 0221فبراير سنة  02مؤرخ في  24-21قانون رقم  .2
، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 0221أبريل سنة  02، الصادر بـ 08والإدارية، ج.ر، العدد 

 .0200يوليو سنة  87، الصادر بـ 91 ، ج.ر، العدد0200يوليو سنة  80مؤرخ في  00-82
، 27، يتعلق بالبلدية، ج.ر، العدد 0288يونيو سنة  00مؤرخ في  82-88قانون رقم  .2

غشت سنة  28المؤرخ بـ  82-08معدل ومتمم بأمر رقم ، 0288يوليو سنة  2الصادر بـ 
 .0208غشت سنة  28، الصادر بـ 27 ، ج.ر، العدد0208

، الصادر 80، يتعلق بالولاية، ج.ر، العدد 0280فبراير سنة  08مؤرخ ب ـ 27-80قانون رقم  .7
 .0280فبراير سنة  04بـ 
، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين 0281يونيو سنة  82مؤرخ في  27-81قانون رقم  .1

يونيو سنة  82، الصادر بـ 29في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر، العدد 
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، 91، ج.ر، العدد 0202يوليو سنة  09مؤرخ في  88-02ل ومتمم بالقانون رقم ، معد0281
 .0202يوليو سنة  09الصادر بـ 

، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 0208مارس سنة  82مؤرخ في  28-08أمر رقم  .4
-08، المعدل والمتمم بأمر رقم 0208مارس سنة  82، الصادر بـ 87الانتخابات، ج.ر، العدد 

 0208غشت سنة  02الصادر بـ  ،22 ، ج.ر، العدد0208غشت سنة  02المؤرخ في  82
 89، الصادر بـ 09العدد ، ج.ر، 0202أبريل سنة  9مؤرخ في  22-02رقم  وقانون عضوي 

 .0202أبريل سنة 
 ، يتضمن التقسيم القضائي، ج.ر، العدد0200مايو سنة  2مؤرخ في  27-00قانون رقم  .82
 .0200يو سنة ما 89الصادر بـ  ،20
، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية 0200مايو سنة  2مؤرخ في  21-00قانون رقم  .88

 .0200مايو سنة  89، الصادر بـ 20والوقاية من الفساد وتشكيلها وصاحياتها، ج.ر، العدد 
 24-21، يعدل ويتمم القانون رقم 0200يوليو سنة  80مؤرخ في  82-00قانون رقم  .80

العدد والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر،  0221فبراير سنة  02المؤرخ في 
 .0200يوليو سنة  87الصادر بـ  ،91
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 0202غشت سنة  2مؤرخ في  80-02قانون رقم  .82

 .0202غشت سنة  2، الصادر بـ 28العمومية، ج.ر، العدد 
، 22، يتعلق بالإعام، ج.ر، العدد 0202غشت سنة  07 مؤرخ في 89-02قانون رقم  .89

 .0202غشت سنة  04الصادر بـ 
 النصوص التنظيمية: .ج

 :المراسيم الرئاسية 
 الإفريقييتضمن المصادقة على الميثاق  8417فبراير سنة  2مؤرخ في  27-17مرسوم رقم  .8

 9، الصادر بـ 2 ، ج.ر، العدد8418لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 
 .8417فبراير سنة 
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ينظم العاقات بين الإدارة والمواطن،  8411يوليو سنة  9مؤرخ في  828-11رسوم رقمم .0
 . 8411يوليو سنة  2، الصادر بـ 07ج.ر، العدد 

العهد  إلىيتضمن الانضمام  8414مايو سنة  82مؤرخ بـ  27-14مرسوم رئاسي رقم  .2
ة والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي

والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
، ج.ر، العدد 8442ديسمبر سنة  82الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

 .8414 مايو سنة 87، الصادر بـ 02
، يتضمن التصديق، بتحفظ، 0229أبريل سنة  84مؤرخ في  801-29مرسوم رئاسي رقم  .9

على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .0229أبريل سنة  02، الصادر بـ 02، ج.ر، العدد 0222أكتوبر سنة  28بنيويورك يوم 

، يتضمن التصديق على الميثاق 0222فبراير سنة  88مؤرخ بـ  20-22قم مرسوم رئاسي ر  .2
 82، الصادر بـ 21، ج.ر، العدد 0229العربي لحقوق الانسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 

 .0222فبراير سنة 
، يتضمن التصديق على 0222أبريل سنة  82مؤرخ في  827-22مرسوم رئاسي رقم  .2

، 0222يوليو سنة  88منع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في ل الإفريقياتفاقية الاتحاد 
 .0222أبريل سنة  82، الصادر بـ 09ج.ر، العدد 

، يتضمن التصديق على 0280ديسمبر سنة  88مؤرخ في  982-80مرسوم رئاسي رقم  .7
يناير سنة  28لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ  الإفريقيالميثاق 

 .0280ديسمبر سنة  82، الصادر بـ 21، ج.ر، العدد 0288
، يتضمن التصديق على 0289سبتمبر سنة  1مؤرخ في  094-89مرسوم رئاسي رقم  .1

، ج.ر، العدد 0282ديسمبر سنة  08الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، بتاريخ 
 .0289سبتمبر سنة  08، الصادر بـ 29

 
 



 قائمة المصادر والمراجع

159 
 

 مراسيم التنفيذية:ال 
على  طاع، يحدد كيفيات الا0282يونيو سنة  22مؤرخ في  842-82مرسوم تنفيذي رقم  .8

 80، الصادر بـ 98مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج.ر، العدد 
 .0282يوليو سنة 

الاختصاص  ، يحدد دوائر0200ديسمبر سنة  88مؤرخ في  922-00مرسوم تنفيذي رقم  .0
ديسمبر  89، الصادر بـ 19 الإقليمي للمحاكم الإدارية لاستئناف والمحاكم الإدارية، ج.ر، العدد

 .0200سنة 
 :الدولية الوثائق والتقارير الرسمية /2
بعنوان " الإدارة العامة والتنمية"، المعتمد  27/077الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم  .8

،   A/RES/57/277، الوثيقة رقم 0222مارس  7خ ، بتاري27في الدورة 
jE3Nhttps://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxL

zM1NzYwNDQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYkZzEkdD
E3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgw  على  0202أفريل  82، ا طلع عليه بتاريخ

 .81:99الساعة 
ة"، لجنة الوزراء، مجلس (، الموجهة للدول الأعضاء بشأن "الإدارة الجيد0227)7توصية رقم ال .0

https://fra.europa.eu/en/law-، 2270يونيو  02المعتمدة بتاريخ  أوروبا،
-committee-cmrec20077-recommendation-europe-reference/council
dgoo-states-member-ministers  على الساعة  0202أفريل  21، ا طلع عليها بتاريخ

82:28. 
، بعنوان" تقرير لجنة 80/0281الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القرار رقم  .2

، بتاريخ 0281الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها السابعة عشرة"، المعتمد في دورة عام 
، E  2018/12/، الوثيقة رقم 0281يوليو  0

https://docs.un.org/ar/E/RES/2018/12  على  0202أفريل  1، ا طلع عليه بتاريخ
 .88:22الساعة 

https://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxLjE3NzM1NzYwNDQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYkZzEkdDE3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgw
https://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxLjE3NzM1NzYwNDQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYkZzEkdDE3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgw
https://documents.un.org/?_gl=1*1wa4444*_ga*NjQ1MzI5NDMxLjE3NzM1NzYwNDQ.*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3NzU4Mzk0OTQkbzYkZzEkdDE3NzU4Mzk4NzckajYwJGwwJGgw
https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
https://fra.europa.eu/en/law-reference/council-europe-recommendation-cmrec20077-committee-ministers-member-states-good
https://docs.un.org/ar/E/RES/2018/12
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الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، تقرير  .9
، الوثيقة رقم 0281أبريل  07 إلى 02عة عشرة، المنعقدة ابتداءا من عن الدورة الساب

E/C.16/2018/8-E/2018/44 ، https://docs.un.org/E/2018/44  ا طلع عليه ،
 .84:22على الساعة  0202أفريل  82بتاريخ 

 :المواقع الالكترونية /8
ولية، الحق في المعلومة، منظمة الشفافية الد .8

information-to-priorities/right-https://www.transparency.org/en/our  ، 
 .1:22على الساعة  0202مارس  82ا طلع عليه بـتاريخ 

ة العامة، لجنة الخبراء المعنية بالإدار  .0
-https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental

support/cepa  84:80على الساعة  0202أفريل  82، ا طلع عليه بتاريخ. 
الانسان  المتعلقة بحقوق  قليميةات الأساسية الدولية والإوزارة العدل الجزائرية، وضعية الآلي .2

المصادق عليها من طرف 
a2%d9%https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%الجزائر،

-84%d9%8a%d8%a7%d8%aa
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/  ا طلع عليه بتاريخ ،

 .82:22، على الساعة 0202أفريل  88
، 0227جوان87الحصول على المعلومات، الصادر بـالقانون الأردني المتعلق لضمان حق  .9

المنشور في الموقع الالكتروني:   ،9128العدد 
/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88https://jordanlaws.org

-%d8%ad%d9%82-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86
-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84
-%d8%b9%d9%84%d9%89

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a

https://docs.un.org/E/2018/44
https://docs.un.org/E/2018/44
https://www.transparency.org/en/our-priorities/right-to-information
https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental-support/cepa
https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental-support/cepa
https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://www.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
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4-%d8%b1%d9%82%d9%85-7%d8%aa/   0202أفريل  88، ا طلع عليه بتاريخ ،
 .89:22لساعة على ا

، ا طلع عليه بتاريخ  /us-https://www.article19.org/about ، 84منظمة المادة  .2
 .89:24، على الساعة 0202أفريل  88

el-es-https://transparencia.gob.es/masinformacion/que-بوابة الشفافية،  .2
transparencia-de-portal  82:20على الساعة  0202ماي  28،ا طلع عليه بتاريخ. 

https://educativo.ign.es/atlas-، الإسبانيالمعهد الجغرافي الوطني   .7
eso/espaa_de_las_autonomas.html-territorial-didactico/organizacion  ،

 .82:21على الساعة  0202ماي  21ا طلع عليه بتاريخ 

منظمة الشفافية الدولية، الشفافية،  .1
https://www.transparency.org/en/corruptionary/transparency  أطلع عليه ،

 .87:21على الساعة  0202ماي  80بتاريخ 
 ة.الإسبانيباللغة  المصادر والمراجعثانيا: 

I/ Fuentes : 
1/ Diccionarios : 
 Real Academia Espanola, Diccionario de la lengua Espanola, 

https://dle.rae.es/ , Consultada el 40de marzo de 2026 a las 12:10. 

II/ Referencias : 
1/ Tesis y memorias universitarias : 

A. Tesis doctoral : 

1.  Eloísa María Pérez Conchillo, Transparencia u derecho de acceso a la 
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2. José María Picallo Búa, Información, Transparencia y atención al 
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https://jordanlaws.org/2018/10/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%d9%85-4/
https://www.article19.org/about-us/
https://transparencia.gob.es/masinformacion/que-es-el-portal-de-transparencia
https://transparencia.gob.es/masinformacion/que-es-el-portal-de-transparencia
https://transparencia.gob.es/masinformacion/que-es-el-portal-de-transparencia
https://educativo.ign.es/atlas-didactico/organizacion-territorial-eso/espaa_de_las_autonomas.html
https://educativo.ign.es/atlas-didactico/organizacion-territorial-eso/espaa_de_las_autonomas.html
https://educativo.ign.es/atlas-didactico/organizacion-territorial-eso/espaa_de_las_autonomas.html
https://www.transparency.org/en/corruptionary/transparency
https://dle.rae.es/
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Funcionamiento de las Administraciones Publicas, Trabajo de fin de 
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https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505793
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https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE), BOE, núm.171, de 19 de julio de 2006. 

6. Ley 19/2013, de 9 deciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, BOE, núm.295, de 10 de diciembre 

de 2013. 

7. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia publica de Andalucía, 

BOE, núm.172, de 16 de julio de 2014. 

8. Ley 19/2014, de 29 diciembre, de transparencia, de acceso a la 

información pública y buen gobierno, BOE, núm.18, de 21 de enero de 

2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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9. Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de seguridad nacional, BOE, 

núm.233, de 29 de septiembre de 2015.   

10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, BOE, núm. 236, de 02 de octubre de 

2015. 

11. Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, BOE, núm. .272, de 09 de noviembre de 2017. 

12. Ley 01/2019, de 20 de febrero, de secretos Empresariales, BOE, 

núm.45, de 21 de febrero de 2019. 
 

F. Normas Reglamentarias: 

a. Real Decretos : 

1. Real decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

sistema español de archivos y se regula el sistema de archivos de la 

administración general del estado de sus organismos públicos y su 

régimen de acceso, BOE, núm. 284, de 25 de noviembre de 2011. 

2. Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto 

del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I, BOE, núm.186, 

de 02 de agosto de 2024. 

b. Decreto : 

 decreto 08/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de 

acceso a la informacion publica, 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-

feb-ca-cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-

informacion.html  , Consultada el 27 de abril de 2022a las 20:54. 

 

c. Órdenes Ministeriales : 
 Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes 

Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como 

sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso 

General de la Administración General del Estado, BOE, núm.37, de 19 de 

marzo de 2019. 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-feb-ca-cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-feb-ca-cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/688677-d-8-2021-de-9-feb-ca-cataluna-transparencia-y-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion.html
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6/ Resoluciones y Criterios interpretativos : 

A. Criterios Interpretativos : 

 Criterio interpretativo de CTBG 01/2019 de 24 de septiembre de 2019, 

de aplicación del artículo 14, número 1, apartado h), de la ley 19/2013, de 

9 de diciembre: perjuicio para los intereses económicos y Comerciales, 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-

ctbg/publicaciones/criterios-

interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf , Consultada el 

27 de abril de 2026 a las 21:57. 

B. Resoluciones Administrativas : 
1.  Resolución R/ 576/2021 de CTBG, dictada el 31 de enero de 2022, 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-

ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-

2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf , Consultada 

el 16 de abril de 2026 a las 10:40. 

2. Resolución R/ 0122/2022 de CTBG, dictada el 16 de agosto de 2022 , 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-

ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-

2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-

0122-2022.pdf , Consultada el 16 de abril de 2026 a las 11:00. 

7/ Guías y Documentos Institucionales : 

A. Documentos Institucionales : 

1. Access info Europa, el derecho de acceso a la información: definición, 

protección internacional del derecho y principios básicos, España, 2010. 
2. Red Iberoamericana De Protección De Datos, El derecho a la 

información pública y la protección de los datos personales, México, 

2005. 

3. Sindic de greuges de Catalunya, El derecho a la información, edición 

02, España, Marzo 2012. 

B. Guías: 

 Portal de la Transparencia, Guía para ejercer el derecho de acceso a la 

informacion publica, España, 2023. 

https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/publicaciones/criterios-interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/publicaciones/criterios-interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/publicaciones/criterios-interpretativos/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/01enero/ESTIMADAS-PARCIAL/R-0576-2021.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/actividad/resoluciones/resolucionesage/AGE-2022/08agosto/ESTIMADAS/Resolucion%20170-2022_expte.%20R-0122-2022.pdf
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 ثالثا: المراجع باللغة الإنجليزية.

1/ International Organization Report : 

 United Nations, Economic and social council, commission of human 

rights, report of the special rapporteur on the right of freedom of opinion 

and expression mr.abid Hussein, fifty-sixth session, doc.E/CN.4/2000/63, 

18 January 2000, 

https://digitallibrary.un.org/record/411063?ln=en&v=pdf , Reviewed on 

10 may 2026 at 19:14. 

2/ Institutional Document :    

 Article 19 organization, the public’s right to know: principles on right 

to information legislation, free word centre, United Kingdom, 2016, 

https://www.article19.org/data/files/RTI_Principles_Updated_EN.pdf  , 

Reviewed on 10 may 2026  at  19:21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digitallibrary.un.org/record/411063?ln=en&v=pdf
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 الملخص:
 مزخبعلى المعلومة من حقوق الانسان الأساسية التي تحظى  طاعيعتبر الحق في الا  

زيز شفافية الجوهرية لتعالركيزة  والوطني باعتبارهجلي على المستوى الدولي؛ الإقليمي واهتمام 
يمثل ف ،الراشد والإصاح الإداري  الح كمخ قيم العمل الإداري للدولة ودعامة لا غنى عنها لترسي

 حالة من الانفتاح والعلنية. إلىالأداة القانونية التي تضمن خروج الإدارة من الصمت الإداري 
ا الحق تكريس هذلة والجزائرية، نجد أن كاهما سعى الإسبانيالتجربتين  إلىوبالنظر   

توري العام التكريس الدسعلى  الجزائري أساساً ع فبينما اعتمد المشر  ،كضمانة للشفافية الإدارية
أن المشرع  ، نجدلهذا الحق فإنه لا يزال يواجه فراغاً تشريعياً نتيجة غياب قانون خاص ي نظمه

الذي جاء كإطار قانوني  "11/0213قانون رقم ال" قد قطع شوطا متقدما من خال  الإسباني
 ليات الرقابة المقررة لحماية هذا الحق.آشامل منظم لكيفيات ونطاق ممارسة هذا الحق و 

حيث تكشف هذه الدراسة المقارنة أن التحول نحو إدارة شفافة يتطلب تجاوز مجرد   
 يةات السر ن بين مقتضيوازِ الاعتراف الدستوري بالحق والتوجه نحو آليات إجرائية وتشريعية ت  

لراشد ودولة ا الح كمل يخدم مبادئ وحق المواطن في معرفة كيفية تسيير الشأن العام بشك ةالإداري
 القانون.

 الاداري  الانفتاحالراشد؛  الح كمعلى المعلومة؛ الشفافية؛  طاعالحق في الاالكلمات المفتاحية: 
 .الادارية العلنية؛ السريةو 

Resumen: 

 El derecho de acceso a la información se considera uno de los 

derechos humanos fundamentales que gozan de una relevancia y atención 

notorias a nivel internacional, regional y nacional. Se erige como el pilar 

fundamental para fortalecer la transparencia de la actividad administrativa 

del Estado y como un soporte indispensable para consolidar los valores 

del buen gobierno y la reforma administrativa. En este sentido, representa 

el instrumento jurídico que garantiza la transición de la Administración 

desde el hermetismo o el silencio administrativo hacia un estado de 

apertura y publicidad. 

 Al examinar las experiencias española y argelina, se observa que 

ambas han buscado consagrar este derecho como garantía de 

transparencia administrativa. No obstante, mientras que el legislador 
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argelino se ha limitado esencialmente a la consagración constitucional 

general de este derecho, aún enfrenta un vacío legal debido a la ausencia 

de una ley especial que lo regule. Por el contrario, el legislador español 

ha avanzado significativamente mediante la "Ley 19/2013", la cual 

constituye un marco jurídico integral que regula las modalidades y el 

alcance del ejercicio de este derecho, así como los mecanismos de control 

y supervisión establecidos para su protección. 

 Este estudio comparado revela que la transición hacia una 

administración transparente exige trascender el mero reconocimiento 

constitucional, avanzando hacia mecanismos procesales y legislativos que 

ponderen las exigencias del secreto administrativo frente al derecho del 

ciudadano a conocer la gestión de los asuntos públicos, de manera que se 

preserven los principios del buen gobierno y el Estado de Derecho. 

Palabras clave: El derecho de acceso a la información; La transparencia; 

Buen Gobierno; Apertura administrativa y publicidad; secreto 

administrativo.  
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